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تقديم مدير المخير 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد 

فإن عقد الزواج من أوثق العقود وأهمها في حياة الأفراد والمجتمعات» وقد 
وجد عناية خاصة في نصوص الكتاب والسنة» واهتماما متميزا في مختلف 
القوانين على مدار التاريخ. 

لكن اللافت للنظر أن تصرفات الناس غلب عليها السير في الاتجاه المعاكس؛ 
حيث نشهد التعقيد في إبرام عقد الزواج» وإثقاله بترسانة كبيرة من العادات السيئة 
والأعراف البائدة» مما عسّر أمره على كثير من الراغبين فيه والمحتاجين إليه. وفي 
الوقت: ننه تشهد اهلا كيرا فى آمر الطلاق إلى تدرجة وصوله إل الاسيقاف 
والطيش» وكل هذا يثبت أن كثيرا من الناس لم يقدروا أحكام الشريعة حق قدرهاء 
ولم ينزلوها منزلتها فيما يتعلق بعقد الزواج (الميثاق الغليظ). 

ويصوّر لنا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي (1385-1306ه) تعامل بعض من 
المسلمين مع موضوع الطلاق فيقول: 

ايخرج الرجل إلى السوقء أو يجلس في المقهى» ويختلف مع آخر في شأن 
جليل أو حقير» فيحلف أحدهما أو كلاهما بالطلاق حانثاء فتكون النتيجة خراب 
ببت» وتمزيق أسرة» وتشريد بنين. 

ويتناقش آخر مع صهره في زيارة أو استزارة» فيحلف أحدهما أو كلاهما 
بالطلاق» وتكون النتيجة تقطيع أرحام» وتكوين فتنة. 

ويتنازع اثنان الحديث في السياسة؛ أو التفضيل بين شخصين:؛ أو في الغيم 
والصحوء فتجري ألفاظ الطلاق متناثرة متعددة» كأنها لازمة الحديث» وكأن 
الكثير منهم لم يتزوج إلا ليجعل الزوجة أداة يمين» أو ليصدقه الناس حين 
يحلفء لعلمهم أنه متزوج. 

وكثيرا ما تُطلّق الزوجة بهذه الأيمان والالتزامات العابثة» وهي لا تعلم من 
ذلك شيئاء ولم تتسبب فيه. 


وكثيرا ما تكون آمنة في بيتهاء سعيدة بزوجيتهاء فتُفاجأ بالطلاق من زوج أحمق 
مأفون» لخلاف شجر بينه وبين جار أو بائع أو مشتر على أتفه الأسباب. 

أيها المسلمون: إِنْ عقدة الزواج عقدة متينة» وعهدٌ مؤكد يحافظ عليه الأحرار» 
ويتلاعب به الفجار» وإن العصمة امتياز لرجالكم ما لم تطغوا فيه وتظلمواء فإذا 
طغيتم فيه وجرتم عن القصدء كما هي حالتكم اليوم؛ انتزعه منكم القضاء 
الإسلامي العادل لو كان. فإن لم يكن عاقبكم الله بعذاب الخزي». 

[آثار الإمام الإبراهيمي: 299/3] 

ويأتي هذا المصنف الذي بين أيدينا ليقدم لنا صورة عن المعالجة الفقهية 
لأحكام الطلاق وفق اجتهاد فقهاء المذهب المالكي أوائل القرن (14ه))/ أواخر 
القرن (19م)» وبصورة غير مباشرة يعرض لنا مظهرا للتفكير الفقهي السائد في عصر 
المؤلف» وطريقة تعامله مع الموضوع في وضع اجتماعي قائم. كما يفيدنا بتوضيح 
شيء من الأحكام التي يجب أن ينضبط بها سلوك المسلم في التعامل مع عقد 
الزواج إبراما وإنهاء. 

وإننا من خلال مؤسسة مخبر الدراسات الفقهية والقضائية بجامعة الوادي نقدم هذا 
الإصدار للباحثين على أمل أن تتكائف الأبحاث» وتتعمق في دراسة مشكلات الأسرة 
المعاصرة» وسبل التغلب عليهاء بما يحقق الأمن الأسري والاجتماعي. 

وبالمناسبة أنوّه بالجهد الطيب المشكور الذي بذله المحقّقان الكريمان: 
فضيلة الدكتور عبد القادر مهاوات» والأخ الأستاذ إسماعيل رحماني» حيث قدّما 
خدمة متميزة لهذا المصّف دراسة وتحقيقا بما ييسر الاستفادة منه؛ فجزاهما الله 
خيرا على التحقيق والتدقيق» وبارك جهودهما ونفع بهما. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الوادي ف ي: 2 شوال 1ه الموافقق ل 14 جوان 0م 


أ.د. ارإ عجرا 


أسالالح 
. ريم 
مقدّمة التحقيق 
الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامٌ على أشرف المرسلينَ سيّدنا 
محمّدِء وعلى آلِهِ وصحبه وأْتباعِهِ إلى يوم الدين» وبعد: 
فلَنًا شرفٌ عظيمٌ أنْ نخدم ترات أَمّنا بأنْ نستخرج منه كنرًا من كنوز 
علمائهاء أ وهو كتاث: "أحكام الطَّلاقٍ على مذهب الومام مالك" -رحمة 
اللهُ- للفقيه اللّغويٌ: عبد الله بن محمدٍ السّيوطيٌ -رحمةٌ اللة-. متمثْلِينَ قولّ 
الشاضة: 


- 


84 


أسيرٌ خلف رِكَابٍ النْجّبٍ دا عَرَجِ ‏ مُوّمّلاً كَشْفَ مَا لاقَيْتُ مِنْ عَرَجٍ 
فإِنْ لفت بهم مِنْ بَمْدٍ ما سبقُوا 2 فَكَمْ لِرَبٌ السَّا في النَّاٍ مِنْ فَرَج 
ون بَتِيِتُ بِفَعْرٍ لض مُتْقَطِعًا ‏ قا عَلَ أُغْرَجٍ في ذَاكَ مِنْ حرج )1١‏ 
وكانَ سببٌ اختيارنا لهذا الكتاب للدّراسة والتّحقيق ما يأتي: 
1- أهنيُّ الغ في موضوع الطّلاق؛ يلَا يتردّبُ عليه من آثارٍ في الحياة 
اليومية. ْ 


2- ل تُسْبَقْ خدمة هذا الكتاب فيا نعلمٌ؛ فأحببئًا أنْ نصرفّ جهدًا في 


(1) هذه الأبياتٌ أوردها صاحبٌ شجرة النُورٍ الرّكيّةِ حمّدُ تخلوفٌ دون ذكْرٍ صاحبهاء 360/1. 


02 و 5 2 - 2 0 207 0 مه 
خدمته؛ عَلَنَا ننال به شفاعة 9 يَوْمَ لا يَنْقَعُ َال وَلَا بَنُونَ إلا مَنْ أَنّى الله بِقَلْبِ 


سَلِيم [الشعراء: 88: 89]. 

3- مَعْمُورِيةُ المؤلّفٍِ؛ فرغمٌ مكانته العلميّة الشَّرعِيّةِ واللّغويّة المرموقة - 
كا سيأي في ترحميه-. إلا أنّه لا يكادُ يُعْرَفُ لا مِنْ حيث شخصّة ولا مِنْ 
حيث نتاججةء فأرذنا إِظهارَهُ عَلََا وإبرازٌ أعمالِه عِلَاه لا سيّا وأَنّهُ من مالكيّة 
مصرّ الذين يشتركون معنا نحن الجزائريّين في المذهب الفقهىٌ. 

وعا يؤكد وهنا أمران: 

أ- أَنَنا لى نجدٌ له ذكرًا في عددٍ من موسوعات الأعلام المعاصرة؛ كنزهة 
الفكر فيا مَضَى من الحوادثٍ والعِبرٍ في تراجم رجالٍ القرنٍ الثانٍ عشر 
والثالث عشر لأحمد بن محمّدٍ الحضراويّ» والمختار المصّونِ من أعلام القرونٍ 
مختاراتٍ تسعة عشرٌ كتابًا من القرنٍ الثامن حتّى القرنٍ الثالث عشر لمحمَّدٍ بن 
حسن بن عقيل والأعلام لخر الدّينٍ الزّرِكِيّ ومعجمٌ د موف 
كال 

ورغم الجهدٍ الجهيدٍ لم نعثز له عن ترجمةٍ فيها شيء من التوسّع فيا هو 
مطبوعٌ» إلا في كتاب أضواءٍ الطالع السَعيدٍ الجامع لأسماءٍ نجباءِ الصَّعِيدٍ 
الحو بن غتقد المراع” ؛ وهو الذى ستعحمد عليه يشكل كين فق التعريفك انه 
في قسم الدراسة» مع شيءٍ يسيرٍ من كتاب خلاصة تعطيرٍ النواجي والأرجاء 
بذِكْرٍ مَنِ اشتهرٌ مِنْ علماء وأعيانٍ مدينة الصّعيدٍ جَرْجًَا للْمَرَاغِيٌ نفيِهِ؛ وهو 
تلخيصٌ لكتابه السَّابِقء في نسخته المخطوطة بدار الكتب المصريّة. 
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ب- العديد من الأفاضلٍ من أصحاب الاطلاع الواسع والمكنّة العلميّة 
فيه| نحسبهم» سواء في الفقهِ الإسلاميٌ عموماء أو الفقه المالكيٌ خصوصّاء أو 
يمّنْ لهم عناية بالمخطوطاتٍ داخل الجزائر وخارجهاء لا توا صلنا معهم؛ 
بغرض الإفادة في ترجمته» لم نجذ هم عل به ولا بتراثه. 

ومن هؤلاء السّادة: مِنّ الجزائر: أد. إبراهيم رحمان» وأد. عبد الكريم 
بوغزالة» وأد. محمد سنينى» وأد. ماحى قندوز» وأد. حاتم باي. ود. بلخير 
طاهريء» ود. خريف زتونء ود. عاد جراية» ود. ياسين باهى» ود. محمّد 
العربي بببوشء والشيخ عار رقبة» والشيخ عبد الرحمن مصطفاويء, والشيخ 
عمار بسطة» والشيخ رمضان بونكانو. ومِنَ المغرب: الأستاذ عبد الغني 
ادعيكل. وَمِنْ مصرّ: د. عاد حمدي. والشيخ حازم التحامن. 

هَذَّانٍ الأمرانٍ زَّادَا من عزمنا على الُضِيٌّ قُدّمًا في العناية بهذو الشّخصيّةٍ 
والتعريف بهاء وتحقيقٍ أَوّلِ مصنف من مصتفاته الشرعيّة العديدة فيا نعلم. 

وللإشارة والأمانةٍ العلميّةِ فإِنَ سائرٌ المذكورين كنا نتواصلٌ معهم في سائر 
معضلاتٍ عملناء وقد أفذنا من بعضهم إفاداتٍ ذاتٍ بال؛ فاللة نسأل أن 
يبارك فيهم» وأن يزيد من عطائهم؛ وأنْ يجعلّهم ذخرًا دائً) للعلم وطلابه. 

هذاء وقد كانث خدمئنًا للكتاب وَفْنّ العناصر السّنَّةَ الآنية: 

ات الف 

2- قسم الدّراسة: وفيه تعريفٌ بالمؤلّفِ وتعريفٌ بالكتاب. 

3- قسمٌ التّحقيق: وفيه منهجُنًا في ال لتحفيق ق النْص الجعتق: 
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4- مُلْحَقٌ بالفتوى التي جاءث في أوّلٍ المخطوط. 
5- خاتمة التُحقيق. 
6- فهارسٌ فنْيّةِ للآياتٍ القرآنيّة» والأحاديث النْبُويّتَ والأعلام المترجَم 
لهم؛ والمصادر والمراجع» والموضوعات. ْ 
ولا يفوا في هذا المقام أن نتقدّمَ بالمّكرٍ لكل مَنْ أعاتًا في إخراج هذا 
العمل ولو بفكرة أو إحالةٍ أو شفاعةٍ حسنة؛ فشكرّهم من شكر الله تعالىء 
وعلى رأيهم مَنْ ذكزنا من العلماءِ والمشايخ آنقّاه ونخصٌ بالذّكْرٍ الأستادً 
الفاضل عبد الومّابٍ دَحْدِي المتخصّصٌ في الغ العربيّة وآدايها الذي كان له 
إسهامٌ في مقابلةٍ المخطوط على النسخة المفرّغْةٍ. 
وخختاماء نسألٌ الله تعالى أَنْ يكونَ هذا العمل خالصًا لوجههء وأنْ ينفعَ به 
مَن خدمَةُ أو صحَّحَهُ أو قرأة» وأنْ يجَعلّهُ ذخرًا لنا عندةٌ» إِنَّهُ ول ذلكَ والقادرٌ 
عليه» والحمد لله ربٌ العالمينَ. 
المحققان 
ليلة الخامس من الشهر الفضيل رمضان 1441ه/28 أفريل 2020م 
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قسم الدراسة 


وفيه؛ 
أولًا: التعريف بالمؤلّي. 


انيّا: التعريفُ بالمول. 





26 03 ,و - 
أولا: التعريف بالمؤلفي: 

1- اسْمُهُ ونَسَبْهُ ونسبَته وكنية: هو عبد الله بْنُ حمّدٍ بْنِ عل بْنِ مكيّ بن 
أحمدء السّيوطيٌّ أصلاء الْجَرْجَاوِيٌ مولدًا ومحلاء المالكييٌ مذهباء الشَّاذِلٌ 
طريقة» أبو الفضل00. 

2- مولدةٌ ونشأثّه وطلبّهُ للعلم ود تعليمة: وَلدَ رحمه اللّهُ تعالى بمدينة جَرجَا 
سنة 1250ه2» "وا بلع السّادسة مِن عْمْرِهِ اعتتى به والدّهُ العلامة محمّدٌ 


(1) ينظر: أضواء الطالع السعيد للمراغي. 240/2, 259. خلاصة تعطير النواحي والأرجاء 
للمراغيء اللوحة 137 من مخطوط دار الكتب المصرية. شرح المقاصد السنية في علم العربية 
لعبد الله السيوطيء اللوحة 2 من المخطوط المحفوظ بمكتبة الملك عبد العزيز. 
السّيوطيٌ: نسبة إلى أسيوط؛ وهي "مدينةٌ في غريٍ اليل مِنْ نواجي صعيدٍ مصرٌ ". (ينظر: معجم 
البلدان لياقوت الحمويء 193/1). 
الْجَرْجَاوِيٌ: نسبة لَرْجَاءٍ وهي "قرية بصعيدٍ مصرّ في غرتي الّيل". (ينظر: معجم البلدان 
لياقوت الحموي» 242/3). 
الشَّافِ نسبة إلى الشَاذْلي؟ وهي طريقةٌ صوفيّة تسب إلى أبي الحسن الشاذلٌ (المتوق: 656ه), 
وهو من شاذلةً إخدى قُرَى تونس» تلْقّى الطريقة على ابن مشيش» وخلقَةُ عليها أبو العبّاسِ 
ليب كثيا ما تخد الطريقةٌ من أبي حامد الغزا قدوة هاء وهي كَنى بانتشار معت في 
مناطقٌ شتى من العالم الإسلاميّ. (ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
التاصرة 275/1 موسوقة ترق والقزعية والزات الاساكية ننه انس للقي 
ص 254-253). 

(2) ينظر: أضواء الطالع السعيد للمراغي, 241/2. خلاصة تعطير النواحي والأرجاء للمراغي» 
اللوحة 137 من مخطوط دار الكتب المصرية. 
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السّيوطيٌ فأدخلة أحدّ الكتاتيب بِجَرْجَا فحفظ القرآنّ الشَّرِيفَ وأتقئهُ في 
: 5 2 2 5 ع 7 5 

زمنٍ قريبء ثم سافرٌ إلى القاهرة حيث حضرٌ بعص العلوم على أفاضلٍ 
العلماءِ» وا بلع سِنْهُ العشرينَ عامًا حضرٌ إلى جَرْجَاء واتَخلَ الجامع المسمّى 


َه 
.4 


باسيهٍ الآنَّ محلا له فأقامَ فيه للمطالعةٍ والتَدريسٍ زمئًا حتى حارٌ شهرةً طَيْبة 
بِينَ أهالي المدينةٍ والبلادٍ التي تجاورُهًا وبعضٍ بلاد المديريّاتٍ الأخرى» 
فقصده الطّلابُ من كلّ فَجّ وتهافتُوا على الحضور عليه من سائرٍ الجهاتٍ. 
فكان رحمَهُ الله يُدَرّسٌ لهم جميعَ العلوم بأنواعِهًاء حتى تخرّجَ عليه طلابٌ 
كثيرونَ» وكان مع ذلك مشتغلًا بتألِيفٍِ الكتب التّافعة"00. 

3- شوخ 

أخدٌ العلم بِجَرْجَا عن: 

- الشيخ أحمد بن مصطفى الناظر. 

- العلامةٍ الشّيخ إسماعيل الأنصاريٌ. 

- والدِهِ العلامة الشّيخ محمد بن علي السّيوطيٌ. 

وفي القاهرة أخدّ العلمَ عن أكابر الأزهر كأمثال: 


- شيخ الإسلام العلامة الشّيخ إبراهيم الْبَاججُورِيٌ. 


(1) ينظر: أضواء الطالع السعيد للمراغي» 246/2. 
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- أبي المعالي الشّيخ إبراهيم السَّقَا الشَّافِعيٌ. 
- العلّامةٍ الشّيخ أحمد من الله. 
- الشّيح حسن الِْدْوِيّ الحَمْرَاوِيّ. 
- الشّيخ عبد الغنيٌ المنشاويٌ الصَّعِيدِيٌ المالكيٌ. 
- الشيخ كَبْوََ الْعَدَوِيّ. 
3 أجازُوه كتابة على نَبْتِ الإمام الشَّهِيرٍ سَيِّدِي محمد الأمير الكبير0©. 
4- تلاميدة: 
أخدّ عنةُ العلمَ كثيرونَ لا يحْصَوْنَ منهم: 
- الشّيحُ بكري بن عبد الجواد دباح. 
- الشيحٌ الملقّبُ بالسَهول الّراميجي. 
- ابن أخيه الشَيحٌ عبدٌ الرّحيم بن عبد الرّحمنَ السيوطي. 
- الشّيحُ عبدٌ الرّحيم بن عبد الله المصري. 


- الشّيحْ العلامة عبدٌ الله أَقَيْدِي بن الشّيخْ أحمدَ عبدٍ الله الأنصاريٌّ 


(1) ينظر: أضواء الطالع السعيد للمراغي, 241-240/2. 
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- الشّيحْ عبدٌ الله بنُ حمّدٍ القاضي. 
- الشّيحْ عبدٌ الله بنُ محمد بن حسن المصريٌ. 
- أخوةٌ الشّيحْ عبد المنعم السّيوطيٌ. 
- الشّيِحْ عبدٌ المنعم بن أحمدّ المصريٌ. 
- الشّيحْ عبدٌ المنعم بن عبد الغنٌ الخياطً. 
- الشّيح عثمان بن أحمد الْعَرِيبِيُ. 
- الشّيحُ عثمان بن عبد الرّحنَ المصريٌ. 
- السَيدٌ علي بن الشّيخَ إسماعيلٌ الأنصاري. 
لم سه 2 
- الشيخ عل المرزوقي المعروف بطبل. 
ا 3 
- الشيخ علي بِنْ حسن المملوك. 
نس عي 50 
د القت عد الف 
- الشّبِحْ محمّدٌ المحرزي. 
- اشح العامة محمَدٌ شاك بن أحمدّ المشهورٌ بأبي عَلْية. 
- الشّيخ محمد بن محمد المراغيٌ. 
ل ابر ءاس و 
- الشيخ محمود بن محمد المهندس. 
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2 2 2 
وغِيِرُهُم كثيرونٌ لا يُخْصَونَ وكل مَنْ أخدّ عنةُ انتفع؛ فقد جعلَهُ الله نفعًا 
- 5 7 8 72 
صرّفا للعباد» وأرشد به الرْهَادَ والعبّاة0. 
5- مؤلفاتة: لهُ مؤلفاتٌ عدّةٌ نذكرُ منها الآتى: 
- تشطيرٌ على بُردة الْبُوصَيْرِيٌ. 
0000 و 3 1 دما 0 ؟ هد ل هه 5-8 . ٠.‏ 


أحمد المقدم. 


1 ع . 1 5 عو 
- ثلاث منظوماتٍ في التوحيد؛ كبرى ووسطى وصغرىء وشرحٌ عل 
الوسطى وآخَرٌ على الصغرى. 
دخاقية عل شرح العلامة خالٍ الأزهريّ على الأَجْرُومِيّة. 
1 1 3 ل 
- خاتمة على شرح المواهب | نية. 
- خاتقة على صحيح البخاري. 
- خاتمة على موطأ مالكِ. 
- رسالةٌ في الحضانة. 


- رسالة في الطلاقٍ؛ وهي التي نقومٌ بتحقيقهًا. 
(1) ينظر: أضواء الطالع السعيد للمراغي» 2/ 243. 
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درشالة ق الْعدّوة ا تسيخة عخطوطة عفوظلة بالمكتية الأزهريئة يمضب 
تحتٌ: رقم قديم 333035. ورقم جديد: 1287- 23284 فقه مالك. 

- رسالةٌ في التكاح وشروطه. 

- رسالة في تحرير القبلةٍ. 

- شرح على منظومة والدِه في التوحيد. 

- كتابٌُ في مناسكِ الحج. 

ع منظومة ق التحى وشر ها غلا اتسقة عطويلة عقوظة متكي الك 
عبدٍ العزيز بالرياضء بالمملكة العربيّة السّعودية» تحت رقم: 781. 

باممظرية لأس اع آرله الي 

- نظمٌ متن الْعَشَ]وِيةِ وشرخة010. 

عو 

6- شمائله: 

قال عنهُ تلميذّهُ حمّدٌ المراغيٌ: "... صدرٌ من صدور الدّهر» سابقٌ في 
خلبة العضة رون عاذت الأحياة أذيال فغبائلهه واعدزت أغفضاث الذي 


(1) ينظر: أضواء الطالع السعيد للمراغي» 247-241/2. خلاصة تعطير النواحي والأرجاء 
للمراغي» اللوحة 137 من مخطوط دار الكتب المصرية. فهرس دار الكتب المصرية» 7/2 . 
فهرس عناوين المخطوطات الأزهرية. 
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إذا حدّتٌ النَسِيمٌ عن شمائله(1» تزيّنَ بذكره تاحُ هامة الطّالع السَعيدِء وتاهثُ 
به جَرْجَا على سائر بلدان بقاع الصَعيدِ عاك حمق وحَد مُدَفُقٌ» رئيسٌ في 
العلوم؛ ووحيدٌ في المنطوقٍ والمفهوم؛ صدرٌ كأبيهه وفضلَةُ لاشاكٌ فيه. 

نقاً رحمة ائلة ال ع و رس 
امد والْوَرَع البالغ الغاية» والفقر والتَّراهةٍ البالغةٍ التهاية, حسرٌ الموافقةٍ 
كثِيدٌ الحياءٍ والسَّحْاءٍء متخلّقٌ بالأخلاقٍ التي مض ادك 
ال عقن 


وبالجملةٍ فهو عاك جَرْجًا الصَّعِيدٍ ومحدّتْهَك وصدرٌ علائِهًا عل 
وحفظًا وإتقانّك بذهن ثاقب. وقَرِيحَةٍ وقَادة وسرعةٍ فهم» ونظرٍ 
معي وشكلٍ ورا شدي الانقباضٍ عن الناسٍ» شَديدًا ف الذدين» 
مهابًا جدًا عند الناس . ب كنز لصوت تحسين اطي والسيك 20 

7- وفاثة ورِتاؤٌه: 

كان أَقُولُ شمس حياتِه رحمة الل 3 تعالى ليلة السّبتِ الثالثِ والعشرين من 
شهر ذي القعدة الحرام سنة 1320ه (عشرينَ وثلاثائةٍ وألفٍ هجرية)20. 


(1) في الكتاب: "إِذْ أحدتٌ النَسِيمٌ". ويبدُو أنَ هناك تصحيقًاء والصّوابَ ما تناه في المتن. 

(2) ينظر: أضواء الطالع السعيد للمراغي. 241-240/2. 

(3) ينظر: أضواء الطالع السعيد للمراغي 2/ 243. خلاصة تعطير النواحي والأرجاء للمراغي» 
اللوحة 137 من مخطوط دار الكتب المصرية. 
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وكان يوم وفاته يومًا مشهوداء وحادث مصابه مِن أعظم الشّدائدٍ معدودّاء 
وقد أقبلٌ اا 
َرَعِهمه وسارٌوا نارنه في مشهدٍ غاية الانتظام» وغلبّةُ مِنَ السَّكِينَةِ والْوَقَارٍ 
لفحو والإعضاء فلاكية بو أجل التصموصن والشمومة ولا توي ون انتانق إلا 
باكيّاء وله زيل الرّحمةٍ والثَرَضي ذاعتاء فهوامقلين بخائل» يعذبى افد 
التي ل ترَهَا مدينةٌ جَرْجا قبل هذا الوقت إلا في عهدٍ الأئمّةٍ الكبار مِنَّ العلماء 
الشاهة: 

وقد اشتغلّ المؤذّنونَ في أنحاء تلك المدينةٍ بإعلام الكافةٍ بوفاةٍ هذا الشيخ 
الجليل» » فلم يخرج السّريرٌ بالجثةٍ الشّريفةِ من باب المنزلٍ إلا وقد كان المنظرٌ 
هائلًا بالرّحامء وكادث تنطبقٌ عليه الألوفٌ مِنَ النَّاسِء ويمنعٌ الزحامٌ السَيرَ 
وال قر وجاق لتونس لله كموي سدكاني الصفرت سارعا 
مستكية وقكو: الرته والشيرة تقبط نسحل عون اهنا الققياز كان عل 
وهم الطين ولكن لم يكن ذلك شعارّ العامة التي كانث تتراتى كأئها 
نفو تسيل وق الغرلاك» والكل ينال لقنو اللو ارس وال هوا 

وقد صل عليه جهة المزارع الواسعة؛ لعدم وجود ل 
المصلينَ عليه؛ فقد صل عليه العم والفضلاء والألوفٌ مِنَّ التاسء م دفن 
ف المدفنة» رحمة الله تعالى واه 507 وعرَّى فيه جميع م المسلمينٌ العزاء 
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الجمياً (1). 


وقد نَظَمَ جماعةٌ قصائدٌ في رثائه ومدحه وذكر شمائلو©, ومِنّ ذلك ما قَالَهُ 
الك مكدر ينام الشافعٌ مِنْ أفاضل علاءٍ جَرْ جا وناقة شغزاتها: 


يعك: مشا م لله انع هن 


وراية الأحزانٍ قد 


تَأَى 
يا عون كرحا يعد هذا القن 


طافت مها الأهوال حتى غدثت 


عفت معان 


والنّه أرجو أن يفيض على 
فلا بُذَّ لا يبقى سوا وما 


كدّرَ داعي الموتِ صاب المنامْ 
وما بقيّ للفضلٍ فيها مقامم 
و 2 من بعد ذلك سجام 
في جمرها والصّدرٌ ضاقٌ وهام 
عنها الرجالٌ الضَالحونَ الكرامُ 
من بعل أنْ كانت أعرٌ مقام 
في شدَةَ الأكدار بعد ابتسامْ 
الفقيد غيتٌ فضلهِ يرام 


4. 


قير 
لغيره 


م 


في ذا الوجود دواء(© 


ٍ_ 
حكن سم 
رب 21 


(1) ينظر: أضواء الطالع السعيد للمراغي. 245-244/2. 
(2) تنظر هذه القصائد في: أضواء الطالع السعيد للمراغي» 2/ 261-248. 
(3) ينظر: أضواء الطالع السعيد للمراغيء 2248/2 251. 
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ثانيًا: التعريفُ بالملّفٍ: 
1- عنوانٌَ الكتاب: 
يصرّح المؤلّفْ باسم كتابه لا في المقدّمةِ ولاعلى غلافه» وسيَهُ المُعتنونَ 
بمخطو طات الأزهر لكام الطّلاق على مذهب الإمام مالكِ". لكنّ 
النَاظرٌ في مقدّمِتهء وعندٌ قراءته لقَوْلٍ المؤلّي: "ذا كَمرَ الف بالطّلاقٍ في هذا 
الرّمانِ وشاعَ وذاعَ في سائر البلدانء وصارٌ يَُتِي فيه العالك والجهونُ على 


عسو 


الطّلاق 5 مذهب نجم الأعلام م مالك ب بن أنس المجتهلٍ لام" ولأنهُ نت 
قل الي الأول» فقذ أثبتنامًا )ا هيء وَأَضفنا تحتَهنا التسمية الثانية بين 
2- نسبةٌ الكتاب لو لَفِ: 
مزح المولفث يصب له في القذمقة حيث قال: ". العو الع اليف ” 
الضَعيفٌ الرّاجِي رحة ربّهِ الَطيف؛ عبد الله نَجْلُ العلامة محمَدٍ السيوطي؛ 


الرسلن 


غفرٌ اللَهُ ذنبَهُ» وسترٌ في الذاريْن عيبه 6 د 1 لَهُ المراغيٌ عند ذِكْرٍ مؤلّمَاتِ 
عبد الله الشيوطيٌ في ترجميدة0. 


(1) ينظر: أضواء الطالع السعيد للمراغي. 2/ 242. خلاصة تعطير النواحي والأرجاء للمراغي» 
اللوحة 137 من مخطوط دار الكتب المصرية. 
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3- سببٌ التأليفي: 

الدّافع لتأليف رسالته سببان: 

أ- ما رآهُ من كثرة الحلف بالطَّلاقٍ في زمانه؛ حيث شاعً في سائر البلدانٍ» 
وأفتى فيه العالك والجهولٌُ. على خلافي المقرّرِ المنقول؛ وقد أشرّنا في التق عنه 
عابنا إلى هذا 

ب- طلبٌ من بعض إخوانه؛ فقد قال في مقدّمتِه: "... حملَنِي عليها جمع 
من الإخوان ختم الله لي ولهم بالإيهان". 

4- موضوعة ومضاميئة: 

موضوعٌ الكتاب في ا حلفي بالطلا وأحكامه على المذهب المالكيٌ» وقد 
اله المؤلّفُ في مقدّمةٍ وخسة أبواب وخاتمة. 

- المقدّمةٌ: وفيهًا الحمدٌ والثَناءُ على الل» والصّلاةٌ على النيّ المصطمّى 
كبك والتتعريفٌ بنفسِهء وؤِكرٌ سبب تأليف الكتاب مع مضامينه. 

- البابُ الأول فيا يَعترِي الطّلاقٌ ين الأحكام الخمسةء وفي بيانٍ الطّلاقِ 
الشنى واليدعي: 

- البابٌُ الثاني: في أركانٍ الطّلاق وشروطه. 

- البابٌ الثّالتُ: في ألفاظ الطَّلاقٍ الصَّريحة وكنايته الظاهرة والخفيّة. 

- البابٌ الرَابعٌ: في) يقومٌ مقامَ اللّفْظٍ من الإشارةٍ والكتابة وما فيه من 
الأحكام والتفصيل. 

الات الخامسٌ: في التُلّم وأحكامه. 

- خحاتة: وفيهًا سنال 8 
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5- مواردٌ الكتاب: 
اعتمدَ المولْفُ على كتب هي: 
أ- كتبٌ الفقهِ المالكيٌ: وهي الأساسٌ في أكثر ما حرّرّه. 
- المدوّنة لمالكِ (المتوفى: 179ه). 
افرازل سشْيُون (المنوق؛ 1256 
- التُوادرٌ والزيادات لابن أبي زيدٍ القيْرُوانٌ (المتوى: 386ه). 
- التبصرةٌ للّخْوِيٌّ (المتوفى: 478ه). 
- البيانٌ والتحصيلٌ لابن رُشْدٍ (المتوفى: 520ه). 
- فتاوّى المارَري «المتوى: 536ه). 
- النَّهايةٌ والنَامُ في معرفة الوثائق والأحكام (المِيطَيةً) للْمُتِيِطِيٌ (المتوفى: 
00 )). 
- عِقَدٌ الجواهر الثمينةٍ في مذهب عالم المدينةٍ لابن شَّاسسٍ (المتوفى: 616ه). 
- الذَّخِيرةٌ لِلْقَرَافٌ (المتوفى: 684ه). 
- التّحريرٌ والتَحبيرٌ للفاكِهَانَ (المتوفى: 734ه). 
- التّوضيحٌ لخليل (المتوفى: 776ه). 
عبر عليل (المتوق! 6 ). 
المخمة الفقييٌ لان عرَكة (لتزف: 803 08 
- شرح الرّسالة لَِأَقمَهْيِيٌ (المتوفى: 823 ه). 
- فتاوى الْيُرْزيٌ (المتوفى: 841 ه). 
- التُوازنُ الهلالية لابن هلال (المتوفى: 903 ه). 
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- جواهرٌ الدِّرٍ في حل ألفاظ المختصر لِتَتَئِيّ (المتوفى: 942 ه). 

- مواهبُ الجليل في شرح مختصر خليل لِلْحَطَّابٍ (المتوفى: 954 ه). 

كرا لْبدْرِ الََْاقّ (المتوى: 8ه ). 

- مواهبُ الجليلٍ في تحرير ما حَواهٌ مختصرٌ خليل لَلْأَجْهُورِي» أو حاشيئة 
فل الناة التق 1056ع ١‏ 

-كتابٌ لعبدٍ القادر الفاميّ (المتوفى: 1091ه). 

- شرحٌ ارقن على مختصر خليل (المتوفى: 1099ه). 

دنر سر شيل لكر (للترق4 51101 ومع تاهب العدوي 
(التوق: 1189 7 

-كتابٌ لِلْبْلَيْدِيٌ (المتوفى: 1176ه). 

- حاشية الْحَدَوِيّ على كِمَايةِالطّالبٍ الرّباني (المتوفى: 1189ه). 

:لكر الكوة كلتزوير (للعرقة 812011)» ومع حاف الدسووي 
(المتوى: 1230ه). 

- القَّرحُ الصّغيرُ لِلدَرْدِير (المتوفى: 1201ه)» ومعه حاشية الصَّاوِيٌ 
(المتوى: 1241ه). 

عقي فاأمقوع فرك لحمو الى لقعو اناك طقل اليو اكول 
ويه بان مكار التدوق (لرتعفت عل لازي ونان 

- أصيلٌ على عختصر خليل (سبَُ في آخر قسم الدّراسة إلى إشكالٍ واقع 
في تحديدٍ هويّة الكتاب وصاحيه). 
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- المُسْتَطرَفٌ في كل ف مُسْتَظرَفٍ لِلْأَبْشِيهِيٌ (المتوفى: 852ه). 
ع ب وو 

6- أهميّة الكتاب ومميزاتة: 
تظهرٌ أ هميّة الكتاب ومميزانةُ من حيث: 

أ- ا الثامسٍ الماسة لثد ف باب الطّلاقِ الذي هو 1 مفتين 
وتسفين قضاةً ومتقاضين» مُمَقَهِينَ معلّمين ومتفقّهين متعلّمين. 2 
نكونٌ مبالغين إذا قلَنا بأنَ فيه محالا خضْبًا للتّدرّبٍ على استنباط أحكامِه؛ 
وذلك من خلال الفروع الواقعيّة والافتراضيّة المعروضة في ثَنَايَا أبوابه 
الحيقية أو هبنن السائل العلى الى ليما 

- أنه يْمْهُمُ في تسليط الضُوءِ على ظاهرة اجتاعيّة متفشّيةٍ تُتقل كاهلل 
الى > 9 0 امس 9 
المَفتِينَ والمصلحين والقضَاةٍ والحقوقيين والنفسانيّين والاجتاعيّين 
والسّياسيّين ألا وهيّ ظاهرةٌ الطّلاقِ؛ ذلك أنْ حالاته الكثيرة وصلت في 
السّنواتِ الأخيرة إلى درجةٍ أصبحث تُنْذِرُ بخطر محدِقٍ بكيانٍ المجتمع؛ فعَلّ 
سبيلٍ المثالِ أحصت الجزائرٌ سنة 2018م: 65637 حالة طلاقء من مجموع 
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0 حال زواج2). 


ج- برورٌ التسامح المذهبيٌ الفقهيّ في طَّاتِ لا سيا أن المسلمين 
المعاصرين هُمْ أحوجٌ ما يكوثون له ا 


وَيلملة 


# اه امه 


تهم» ويوخٌدَ صفوقهم؛ ؛ ومثال ذلك قولّهُ في معرض الحديث عن 
رٍدَةٍ اوعقي عر امداق الخامس» وبعد تقرير ما في المذهب المالكيٌ مِنْ 


أن عقدَ الرّوجِيّةِ يُفْسَحْ بغير طلاق» أو بطلقةٍ بائنةٍ أو طلقةٍ رجعيّة: وعند 


0 


السَّادةَ الشَافعيَة ترجع مله بِعَودِهًا للوسلام» وهو ل 


د- احتواؤٌه على تطبيقاتٍ عديدة في التّفرِيقٍ بِينّ ما هو ديانة وبينَ ما هو 
قضاءً في أحكام الطّلاقِء وهو بذلك يخدم بان كبيرين من أبواب الفقه 
وأصوله: الفتوى والقضاء؛ ومِنْ ذلك ما جاءً في مطلع الباب الثّانِ عند 
كلايه عن شروط صحَةِ الطّلاق؛ وهو قولُهُ: "يلزمٌ الطَلاقٌ بِلهزْلٍ كالعتق 
والتكاح والرّجْعَةِ تا تلزمٌ بالمزلٍ والمزاح؛ وإِنْ لم يقصد إيقاعهّاء لا إن 
سبق لسان فنطق بوء فلا يلزه في الفتوى؛ ويلزئة في القضاء' 


(1) أَخدّتْ هذه الإحصائيّةٌ يوم: 06 جويلية 2019م من موقع الشروق أون لاين. وقبلّها كشفتٍ 
الإحصائيّاتُ الرَسميّةٌ عن تسجيلٍ 60 ألفَ حالةٍ طلاقٍ في الجزائر» أغلبُها تق قبل انقضاء 
سنتين من الزواج؛ بمعدّل 170 حالة طلاقٍ يوميًا -تقريئا-» وهو ما دفعَ المختضّين إلى دَق 
ناقوس الخطر» والتّحذِيرٍ من عواقب الطَّلاقٍ الذي تحوّلَ حسبّهم إلى (تُسُونَامِي) بهدّدُ 
العلاقاتٍ الأسريّة. (ينظر: جريدة الشروق اليومي» منشور يوم: 25 فيفري 2016م, على 
موقعها الالكتروني: /010111011126.1915759طعع.10مه) 
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ه- اشتَالَهُ على عِدَّةَ فروع مخرّجةٍ على القاعدةٍ الفقهيّة الكبرى "العادةٌ 
حَكمَة" ومِنْ ناذج 10 في آخر الباب الثّالثِ في سياق تفصيلٍ 
أحكام الكناياتٍ الخفيّة للطّلاقي؛ وهو ما أجاب به السّيُورِيٌ عن إشكالٍ قَوْلٍ 
بعضهم لزوجيه: "يني من عَبْيكِ حرام" فإنه "إن أراد تحريمَهًا فهو ثلاث 
إلا تَعَيّنَ ما أراد» وإمّا العادةٌ عندَهُم إِنْ كان نَم عادةٌ". 

وكتهوار 5 وبواط "كمد دماذه الماتة :ذلك أله اميل عل مصادة 
ومراجع معتبّرةٍ من كتب المذهب المالكيّ كم ونوعًا؛ِ فنْ حيث عددُها فقد 
ناهزثٌ الثّلائين كتاباء ومن حيث نوعّها فقد تراوحث بين الأمّهاتٍ القديمة 
المعتمّدة» والفتاوى والتوازلٍ والشروح التي صِتْمَها أصحاتما في عهدٍ قريب 
1 العف كيه الله ان 

7- المآخذٌ عليه: 

لا يخْلُو جهدٌ بشريٌّ من التقص؛ فرغ أوجد أهميّة الكتاب ومزاياةٌ 
المذكورة آنقّاء إلا أنّه قد يُوْحَذٌَ على المؤلّفِ فيه الأمور الآتية: 

أ- أَنَّهُ استدلٌ بحديثٍ ضعيني؛ وهو: (أَبْعَضُ الخَكَالٍ إِلَ الله الطّلاقُ», 
وبآخرٌ 1 تَقِفْ عليه في كتب الحديث وهو: ١كُل)‏ تَلانًا. 

ب-1 يَضبطٍ الفرقٌ بِينَ مصطلحاتٍ متكرّرة في رسالته» وهي: تنبية 
تتمّة مسألة» فائدةٌ فرعٌ. وحتّى المتمعّنِ في مضامينها لا يكادُ يستطيعٌ أن 
يمير بينها؛ إذ إنَ جميعها مشتول على أحكام شرعيّ فكانَ يمكنْ أن يوحَدَ 
المصطلح؛ كأنْ يقولٌ في سائرها: فرعٌ مثلًا. َ 
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ج- 1 يتعرّض لبعض متعلّقاتٍ الطّلاقٍِ المهمّةَ» لا سيّا في جانب الحدود 
والمفاهيم؛ مثل: تعريفُ الطّلاقء والطَلاقٌ الرّجِعيٌ والبائنُ بنوعيّه وما 
فرت عل هذه الأنواع الثلاثة. وقريبٌ من هذا شح الاستدلالٍ بالنتصوص 
الشرعية من آياتٍ قرآنية وأحاديتٌ نبويّق؛ حتّى إِنَّ مجموع ما سَاقَهُ منها لا 
يتجاورٌ الْبِضْع. 

د- إِيرادُةُ للعديدٍ مِنْ مسائل الَلِفِ المحضة التي لا علاقة لها بموضوع 
الطّلاق؛ حيث إِنّه أقحمّها في مضمون الكتاب» فخرج بها عن موضوعه؛ 
فعَلٌ سبيل المثالٍ لا الحصر ما وردّ في المسألة 65 من المسائل الشتّى: "مَنْ 
حلف 'لَيَصُومَنَ غدًا" فأصبح صائيء ثم أفطرٌ ناسيًا: لا شي عليه» ابن 
دحُون: هذه خارجة عن القاعدة» والأصل الْنْتُه ابن رشد: ليست 
بخارجة؛ لأنَّ الأكل في التطوّع نسيانًا لا يفيدُة» فكأنّهُ لم يأكل؛ إِذْ هذا الأكل 
ل د 

ه- الإيغال في ذِكْرِ المسائلٍ الافتراضيّة البعيدةٍ عَنِ الواقع20» أو تكادٌ 
كوة كذلك وعل سيل المفال عماءوزة ف البنالة 57 نين لساك الت 
ينها الريالة: "بعل حلت عل كر وسوطل تنيز رين 1 
ينزلُ إلا مستورًاء ولا يرفع له أحدٌ ثوبًا". أجاب بعضُهُم: أنه ينل بالليل ولا 


(1) نقصدٌ بالواقع ما كان معيشًًا في وقتٍ المصنّفِ لا واقعنا نحن الآنَ؛ ذلك أن بعض المسائل 
التي أَوْردّها رغم أنه لا وجو د لها في واقعنا المعاصرء إلا أنْها كانت موجودةً في عصره. 
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حِنْتٌ؛ لقوله تعالى: طوَجَعَلْنَا الليْلَ لِيَاسَاكه [سورة ال 10]» وهذا على مذهب 
أهل العراقٍ الذينَ يُراعونَ الألفاظ لا على مذهب مالكِ الذي يراعي المقاصد 


- الرموزٌ التي استعملهًا المؤلف: 

- تت: يشيرٌ إلى التََائِيٌ في كتايه "جواهرٌ الَّرَرِ في حل ألفاظٍ المختصر". 

-ح: : يشيرُ إلى الَطَابٍ في كتابه اعراحت اللا وخر عر ا 

- حج: يشيرٌ به إلى حاشية حِجَازِيٌ الْعَدَوِيّ على 'ضَوءٍ الشّموع شرح 
المجموع في الفقه المالكيّ لمحمدٍ الأميرٍ". 

- عب أو عبق: يشيرُ إلى عبد الباقي الزّرْقانَ في كتايه "شرح الردْقَان على 
عر 

دعع: يعية إل عله الأجهر رِيّ ما في كتابه "مواهبٌ الجليل في تحريرٍ ما 

حواةٌ مختصرٌ خليلٍ " أو في "حاشيتِه على شرح التتَائِيّ على الرّسالةٍ". 

9- وصفٌ المخطوط: 

- مصدرٌ المخطوط: المكتبة الْأَزْهَريّة بمصرٌ. 

حاوف اللشيطقه الزفية لليدية: :3535905 لوقي القدية 1286 
3 (إ فقه مالك. 

عالباس عبد الم نه السرر ع روي 

قكاوت المزاة وو الكتارو ةعاب رسيي 811287 

غناي الفرا باتنع كفي حوري الأر لين وهاه 
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عطويدا كايلة. 

- نوع الخطً: خا سح معتاد. 

- نسخةٌ واضحةٌ الخط في أغلبها. 

- عددٌ الأوراقي: 230 عددٌ الأسطر في الورقةٍ: 19» القياس: 5 »> 17. 

- تكادٌ تخلو النسحْةٌ مِن الأخطاء إلا بضعة أخطاءٍ نبْهْنَا عليهًا في مواضهًا. 

- عليهًا ختمٌ 1 يتين لنَا ما كُتِبِ عليه. 

- النْسحْةٌ عليهًا حواش لم نتمكّنْ من تحديد واضعها؛ قد تكونٌ للمؤلٍّ 
رايع حر ره بدا با لاحب زذها مصركا انك اد 
أسلوبها شبية بأسلويه» كا أتها قذْ تكونُ من وضع التاسخ أخيه عبدٍ المنعم» 
خاصّة وأنّه من أهلٍ العارة وخطًّها ري فل الكتاب» وربّما كانت 
لغيرهما ممّنْ وقعثٌ هذه المْسحْةٌ بين يديّْه واطّلمَ عليها وأراة أن يوِيهَا. 

لسري سس اا 


لعا 


ال ا ل لس ام 
المصريّء الذي وجذناه يحوزٌ النسخة نفسّها التي عندناء وأَكَدَ لنا بأنّه مع بحثه 
يكادٌ يجزمُ بأئّها الوحيدة الموجودة. 

0- نماذج من لوحاتٍ المخطوط: 
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اح ةر 
قدو فاو لاسة"اسلاويي دخاي مائص سل 5 
ْ لاخ سائ رمزامهي اسل ماناوزد ل انوريف وس لاب بوتأو بلاة مزهي 
في كوم ررقو دطلاف كزراد ف ثلاتاد' ذ دروي بقاع طلاق مش كليو اناهن 
ذل يق علي شر و١‏ لفق دقع الا شرم لدبت ياد ب !يض هلامة امكو ر 
كلاؤس انهه و سير بالل“ ويام لقره و عكر ثن طالق عل وسار 
تسب الجن كل بمدول م هسل سزهب اوكل يلمك شع جرملا شيع 


ا يل انا واضرة قاتابا يرس وصل بقع راركو 
مع جناتسوم يتوه 
0 قال اشرب +الريلي /باسبي ليم 

7 عللئن بائى يفع عليه طلئ“ اجفبوان 
00 يل 0 


:اهب ماري ؤسا/ و أبن فا زو مشتماض طالف هلاي ٠‏ 


ادو 3 
تود الكو رروقع #ديايان ملب عجر حون| لطالقةواعرة لاس ” 
تَِ 2-54 > ارقا اي ارام تدر شاش 
3 2 عم 
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اللّوحةٌ الأولى م مِنَّ المخطوط وعليهًا فتوّى السَمْلَاوِيٌ الشّافعيٌ ومعهًا حاشية 
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- : 
انم وسو وج ريخ »6 جك را 
متب مهم ج غنيم » قم )صرت صما 
مب جم هبويسي بالا برد ايم 
0 / حت به امبر | منج بز | م20 
ري حبس و وج د يعم عماجب 117 
بلي موصي ل بم عبد كرره ب 
0 ودف را : حوج رم 1 
2 
1 1 5 0 / 
ع 1036/1 ا 
لجو حرم فج مم ما خا 
الت 
0 صم رابج وإ جمخبم ابا 
عنم ص موس 6 ب مر 
مرك ول جتممو جم مجم رمه | 
526 د نضا تبون جما رم 
لاشتيك رد ا سي ود 01 
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حة الأخم 


و 
إن 


دَمِنَ المخطوط 


لتممييل ديم 
7 
وت ]7 > لم | ممصي بسن يسم 
ص يو سارت سه ثيه حم ا 


ب صم جه ل سسجت بجر حلت بن 


ممعم صو رركتم لزنه بم نيه نبو 
“لوم مج دعر م حص مت ر سبحو لجر سكو 
كم دين ورج بوجت | هم رجو مومحم حنج 
دك ص 2 كس وكام مه اام وراك جوم سيم 
وو رع سرت صر ىسرم 
ا 0 اكلا هيت 
"راوزل بعصم لمم تيسم ب مه 


ل ]نر بحاس مير ميم - 
و صوره جم مسج سين تمر و نت و . 


٠. 
يو‎ 


أي 
3 
ل لل ل ل اسمس ال سس 
5 
٠.‏ 





توما 


1 000 
4 قد عكار 


فسم التحفيق 


وفيه؛ 
أولا: منهجنًا في التحقيق. 
تنما النص المحم 





أولا: منهجنًا في التحقيق: 

1- نسحْنًا النَصّ مِنَّ المخطوط وَفْقَ القواعدٍ الإملائيّة الحديئة» مع 
استحداث علامات التّرقيم ووضعها في أماكيهًا المناسبةٍ هها؛ لتيسيرٍ عمليّة 
القراءة. 

2- ضبطًْا العديد من الكلماتٍ بالشّكل التامٌ» وسائرٌ أواخرها تقريبًا حيث 
تظهرٌ الحركةٌ الإعرابية؛ لتسهيل قَهُم المقصود. 

3- ْنَا إلى نهاية كلّ وجهٍ مِن اللّوحةٍ بِأنْ فعلْنًا ا في التّموذج الآتي: 
1/43] نشد إلى حباية الوجه الأول من الأوحة الرابعق ينا تشية 43/ب] إلى 
غباية الوجه الثاني من الصّفْحةٍ نفيها. 

4- تعاملنا مع الأحاديث النبويَةِ -على قلَتِها- وَفْقّ المنهج الآني: 

أ- نرجع الو مظان الحديثٍ المعروفة؛ كالصّحاح والقير واليافة 

ب- ثُرئْبُ الكتب امم إليها حسب تواريخ وفياتٍ أصحاياء إلا أن 
يكونً المتأَخَرٌ منها قد خرَّجَ كدت امن ف 2 

ج- بعد التخريج الفنِيّ للحديث نذكرٌ درجتّةُ معتمدينَ على تقريراتٍ 
الشيخ الألبا في كتبه. 

5- عزوْنًا النصوصٌ لأصحابها مرتينَ إِيَاهُم على حسب تواريخ وفياتهم» 
وقد نقَمٌ المتأخرَ على المتقدّم لغرضص؛ كأنْ يكونَ النَصّ فيه يكاد يكونٌ حرفيًا. 

6- قابلمًا التقُولَ بأصويفا مع التّنبيه أو التصحيح إذا وقعَ خط ف التَقلٍ. 

7- إِنْ أحالّ المؤلّفُ على كتاب تقل ليو ءرما ال لبر عن فا 
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النْصّ ما أمكن. 

8- عرفا بالأعلام المذكورينَ في الكتاب مكتفِينَ بالإحالةٍ إلى كتابئن من 
كتب التراجم. ونا مِنَّ التعريف أصحاب المذاهب الفقهيّة الثلاثة؛ أبا 
د ونالكا قافر لاه شور . 

9- أضفنًا بعص التَعليقاتٍ التي رَيْنَاهًا ضروريّة؛ كالتّسِيهِ على وهم, أو 
شرح كلم نعتقدٌ أنه غرييثٌ أو قضدٍ زيادة توضيح معنّى معي ١‏ 

0 13تسنانا ماهر تعال نعافت ان تسد خلانة الله 1 اند 
الكلمة محل التّعليق» وبعد نهاية الكلام المشتول على موضع النّجمةٍ السَابِق 
نعودٌ إلى السَطر مثيتين العلامة نفسَها؛ إيذانا ببداية مضمون الحاشية. 

1- أتثبتا الحواشي الموجودةً في المخطوط كا وجدنامًا في مواضعهاء 
ورمزتًا لها برمز (ح)؛ لتتميرٌ عن عملا في الهوامش» إلا الفتوّى والحاشية 
لين جاءنًا في اللّوحةٍ الأولّ» فقدْ جعلناهُمًا في ملحَقٍ آخرٌ الكتاب. ثم عزونًا 
هذه الحواشيَ إلى مصادرمًا ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا. 

2- ما اضطُررْنًا لإضافيه على النّصّ جعلْناه بِينَ معقوفتئن [...]4 تمييرًا له 
عنْ كلام المؤلّفي. 

3- أنبيّنا الكتاتَ بملحَقٍء وخاتقة» وفهرس للآياتٍ القرآنيّة» وثانٍ 
للأحاديث النبويّة» وثالثٍ للأعلام» ورابع للمصادر والمراجع؛ وأخير 


(1) الإمامٌ أحمدٌ ل يَرِدْ ذكرُهُ في المخطوط الْبنَّهَ ولا مذهبة. 


38 


للموضوعات. 

4- وضْعْنًا في فهرس الموضوعات عناوينَ للمسائلٍ والفوائدٍ والتَيَتٍ 
والتنبيهاتٍ والفروع؟ نويد لقَهُم غتويانها+ويسيزا للجوع إليها. 

وتجدرٌ الإشارة في دَيْل عناصر منهجنا في التنَحقيقٍ إلى الأمور الثلاثة الآتية: 

1- أحال المؤلْفٌ في عِدَّةِ مواضعَ على كتاب سه المُحتَّي: "سيدي أصيلٍ 
على سيدي خليل" ويختصرُةٌ المؤلّفُ ب: "أصيل"؛ ومع طولٍ بحثٍ في كُتْبٍ 
المذهب وك لام وغيرِهًا مِنَّ المظانٌ ككتاب: "الفهرس الشَاملٍ 
للثراثِ العريٌ الإسلاميٌ المخطوط (الفقه وأصوله)" الصادر عن مؤسّسةٍ آل 
البيتٍ للفكر الإسلاميٌ»؛ وكتاب: "جامع الشّروح والحواشي لعبدٍ الله محمّدٍ 
الحبشيّ» وكتاب الدليل التاريخيّ لمؤلفاتٍ المذهب المالكيٌ لمحمدٍ العلمي» 
وكتاب المدخل إلى مختصر خليل بن إسحاقٌ المالكيٌ (سَلْوَةِ المشتاق في 
الكلام, عن خليلٍ بن إسحاق) لبشير بن أبي بكر ضيفبه وفي القبكة 
العنكبوتيّة؛ مواقعَ علميّةِ ذاتِ صلةٍء أو مجموعاتٍ في شتى وسائطٍ التواصلٍ 
الاجتماعيّ» وكذا سؤالٍ مَنْ لُمْ عنايةٌ بالمذهب المالكيٌ كتبّا وشخصيّاتٍ مِنْ 
أكاديميّين وغيرهم من أورذنا أسماءهم في مقدَّمةٍ هذا التحقيق, إلا أنّنا 4 نجد 
كحي فاه ع بلك بل كاة لك كي فق انه لا عرف لدي 

لكنْ مِنْ باب التَمهِيدِ لبحث مستقل في هذه الإشكالية لنا أنْ نفترص 

أنَ أصيلًا قد يكونٌُ أحَدَ الشّخصيّيَينِ الآنيتئن: 

أ- أصيل الدّينِ أحمدٌ بن محمد بن أحمدء المعروفٌ بابن الحُحِبٌ المصريٌ» 
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الذي أخدّ عَنِ الشَّمسٍ اللّقَايّ والناصر اللّقَايٌ وشقيرٍ نزيلٍ البرقوقيّة» توفي 
في نَيْفِ وستينَ وتسعمائةٍ للهجرة(!». 
يداو عن دريب ع الرنمي الالسارى اين كور : الدّدَةٌ السَّةُ 
2 شرح المقدّمة الْعَشَْاوِيّ وتحفة البريّة شرح المقدّمةٍ الْعِزَيّ وبزوغ البدرٍ في 
الكلام على بعض فضائلٍ ليلةٍ القدرء توق نحوّ سنةٍ 1070م ©. 
هذا بالنّسبةِ للشخصيّة الكاتبة» ما بالنَبة للكتاب فلم نعثز له على أثر لا 
برعت اي حرطت روسرس اما عل واي المعلومة فقد قمنًا 
يق الإحالاتٍ من غيره ما أمكنّ» عل أَنَنَا م نَُبّهْ على ذلك في كل موضع 
ا ا : ّ 


١‏ اط 


3 


2- ما 1 تُوَنقَهُ امراك لاك ناد اوس عرف انبا ليق 1ر1 
يشير إلى أنَهُ قد نَقَلّ عن غيره٠‏ فَإدَّنا ُِّرٌ بأنَنَا م نجذةُ رغم الجهدٍ الذي بذلناه في 
البحثٍ والتّتقيبء حتّى تصوّزنا أن ما أطلَقَهُ قد يكونُ من آرائه واجتهاداته 
الخاصة. 

3- في قائمة المصادر والمرا- جع مالم نذكرة ين بياناتٍ كتابٍ معيِه يَعْنِي 


عدم وجوده مع طلينا له. 


(1) ينظر: توشيح الديباج للقرافي» ص 43. شجرة النور الزكية لمخلوف» 405/1. 

(2) ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (الفقه وأصوله) الصادر عن 
مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي» 227/10. جامع الشروح والحواشي لعبد الله الحبشي» 
72. خزانة التراث؛ فهرس مخطوطات قام بإصداره مركز الملك فيصل. 
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2 م ً 
اننا التصن المحمق: 
[مقدّمةٌ المؤلّفي:] 
بسم الله الرّحَنٍ الرَحِيمٍ 
الحمد دنه ءِ الذي 58 لما الحلال والحرام. وأوضحٌ ل لنا في الكتاب سائرٌ 
ا والعراةة راصام على أفضلٍ الخلق بالإطلاق سيّدنًا حمد ب القائل: 
لش , الال ِل اللّهِ الطلاُ”!». وآله وصحبه أو الفضلٍ والرَّشادِ 


و 


وبعلك: 
فيقولٌ العبدٌ الفقيرٌ الضَعيفُ الرّاجِي رحمة ربّهِ اللَطيف؛ عبدٌ الله نجل 2) 
العَلَامةٍ حمَدٍ السّيوطيٌ!© غفرٌ الله ذنبةٌ وسترٌ في الدَاريْنِ عيبَة : ل كثْرٌ الْحَلِفْ 


(1) أخرجه: ابن ماجة في سئنه» أبواب الطلاق» باب» رقم: 22018 180/3. وأبو داود في سننه» 
كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» رقم: 2178-2177 505-504/3. وهو حديث 
ضعيف. (ينظر: إرواء الغليل للألباني» 106/7). 

(2) النّجْلُ: الولدٌ. (ينظر: الغريب المصنف لأبي عبيدء 394/1. الصحاح للجوهري؛ فصل 
النون» 5/ 1825. المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده. حرف الحيم» 424/7). 

(3) محمدٌ النيوطيٌ: هو محمد بْنْ علي بْنِ مكَيّ السيوطيٌ مِنْ كتبه: حاشية على الشّرح الصَغيرٍ 
للدَّردِي وحاشيةٌ على نبذة المعراج ج لعبدٍ الجواد الكبير الأنصاريٌ» ومنظومة في التَوحيدء توق 
سنة 1269ه. (ينظر: خلاصة تعطير النواحي والأرجاء للمراغي» اللوحة 195 من المخطوط 
المحفوظ بدار الكتب المصرية). 
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بالطّلاقٍِ في هذا الزّمِانِء وشاع وذاعَ في سائر البلدان» وصارٌ يُْتِي فيه العال 
والجَهُولُ على خلافٍ ما هو مقرَّرٌ منقول» أردثٌ أنْ أجمع فيه رسالة على 

مذهب ب نجم الأعلام مالك , بن أنس المجتهد الومامء حملني عليهًا جمع من 
الأو بوسح الاق رك بالزرا ر#محقمةاافها عل كنك الدمي الشوورة 
جعلهًا اللهُ تعالى على التّفع بها مقصورةً» سائلا مِنَ الله تعالى الرّعَى والقَبولٌ 
والعون ونيل المأمول» د على خمسة أبواب [2/أ]» وزدث بعدها مسائل 
شتَّى من مسائله؛ ترغيبًا للطلاب: 

البابُ الأولٌ: في يَعترِي الطَّلاقٌّ مِنَّ الأحكام الخمسة؛ وهي: الوُجوبُ 
يلتك والكراهة ولاه والإيانف بو باق الطلدوة الج انه 

البابُ الثاني: في أركانه وشروطه. 

البات الْغّالتُ: في ألفاظه الصريحة وكنايته الظاهرةٍ والخفية ومايَلرَة00. 

البابُ الرَابعٌ: في) يقومٌ مقامَ اللَفظٍ مِنَّ الإشارة والكتابة» وما فيه مِنَ 
الأحكام والتفصيل. 

الباتُ الخامسٌ: في الخُلّع وأحكامه. 

وبعدَه المسائلٌ الشَتّى. " 


(1) قولّهُ "وما يلزم ' الأقربُ أئها يدث خطاً؛ بدليل أنه م يذكزهًا عند تفصيل الباب الثالثء ون 
ل إلى تقدير محذوفٍ؛ لأنَّ لمعنى لم يكتمل؛ كأنْ نقولّ: وما يلزمٌ عند 
النْطقٍ بها؛ أي: ألفاظّةُ الضَريحة وكنايةُ الظاهرةٌ والخفيّة. 
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فأقولٌ وعلى الث الاعتمادُ» راجيا منهُ تعالى بلوعٌ المراد: 
البابُ 00 في يعتري الطّلاقٌ مِنَ الأحكام الخمسةٍ 


اعلم أن الطّلاقّ10) ب تَعْثَرِيهِ الأحكامٌ الخمسة©: ٠‏ من خرمة0 وكراهة) 


(1) تعريفٌ الطّلاقي: 
لغةّ: النَخْلِيَةَ والإرسالٌ. (ينظر: الصحاح للجوهريء فصل الطاءء 1519/4. مقاييس اللغة 
لابن فارسء كتاب الطاء» 420/3). 
اصطلاحًا: م الْمُنْعَقِدَةٍ بِينَ الزوجين. «ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد» 
2)211. 

(2) (ح) قولة: لتيل لكام لقص وفي سيدي أصيل على سيدي خليلٍ ما نطّة: الطّلاقٌ 
تعتريه الأحكام؛ فنْ كان الزّوجانٍ كلا مود لحن صاحيه كُرَِ وإنْ كانت الروجةٌ غير مودي 
كان مباحًاء وقِيلٌ مندويّاء وإن كانث غير [صَيْنَة] # اسْشّحِبٌ فراقهًا إلا أنْ تتعلّقّ نفِسّهُ بهاء وإنْ 
بد مايا :ولا كاذ يل دا موا رينت الإراقا» ود جيف را ركوو وكات كدي 
كالرْنًا بها جْرم. هذا لفتةٌ له ُ. (النص منقول من: التبصرة للخمي. 2597/6. المختصر الفقهي 
لابن عرفة» 91/4). 
* في المخطوط: "مُؤدية'» وهو وَهْمْه والكراكواا اامزز لعو هر عنةٌ؛ ولأنّ لفظ 
مؤدية يفضي إلى تكرا ر ماذْكِر في المباح كله 

(3) الحرام: هومَا بات عل ترد يات على فعلوء أو هو ما طلب القاوعٌالكنفٌ عن فعلِه على 
وجه الثم والإلزام. (ينظر: الورقات للجويني» ص7. مباحث الحكم الشرعي لأبي بكر 
لشهب. ص 79. تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع» ص35). 

(4) المكروه: هو ما يُنَابُ على تَرْكِه وَلَا يُحَاقَبُ على فعله» أو هو ما نجى عنه الشَارِعٌ نيا غير جازم. 
(ينظر: الورقات للجويني» ص7. مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي» ص 25. مباحث الحكم 
الشرعي لأبي بكر لشهب. ص 85). 
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ووجوب17) وتَذْب©) وإباحة0©. 

فالمحرَّمٌ: كا لو عَلِمَ أَنَهُ لو طلقهًا وقعَ في الزنا لتعلقٍ بهاء أو لعدم قدرته 
على زواج غيرها. 

71 0 4 2 ُ 

والمكروة: كا لو كان لهُ رغبة في النكاح» ويرجُو نسلاء ولم يقطعْة بقاؤُهًا 
عن عبادةٍ واجبة» ول يخس زِنّى إذا فارقهًا. [2/ب] 

والوجوبٌ: كم لو عَلِمَ أن بقاءَهًا يُوقِعُهُ في حرّمِ من نمَقةٍ أو غيرهًا. 

والنّدبُ: كا لو كانت زانية أو تاركةً الصَّلاةَ ولا تَتْرَجِرٌ عن ذلك, إِلَا أنْ 
رن انه ل ل 1 


(1) الواجبُ: هو ما يْنَابُ على فعلِهِ ويُعَاقَبُ على تَرْكِه أو هو ما طلب الشَارِعٌ فعلّهُ على وجه 
الرُوم. (ينظر: الورقات للجويني» ص7. تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع» ص 19). 

(2) المندوبُ: هو مَا ينَابُ على فعله وَلا يُحَاقَّبُ على تَركِوه أو هو ما أَمَرَ به الشَارِعٌ أمرًا غير جازم. 
(ينظر: الورقات للجويني. ص7. مذكرة في أصول الفقه للشنقيطيء ص19). 

(3) المباح: هو ما لا يدَابُ على فعلِه وََا يَُاقَبُ على تَركِء أو هو ما َه الشّارِعٌ امكف فيه بين 
فعله وتركه. (ينظر: الورقات للجويني» ص7. مباحث الحكم الشرعي لأبي بكر لشهب» 
ص 73. تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع» ص 46). 

(4) ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 80/2. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدرديرء 361/2. 
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إلى 


4. 


ننبيه : 

اعلم أنَّ طلاقٌ السَّن؛ أي الطَّلاقٌ الذي أَدِنَتِ السُّنَةَ في فعلهء وإِنْ كانَ 
خلاف الْأَوْلَ10) له 0 

عن يلق و اكد 

- وأنْ تكونٌ كاملة. 


- وأن يُوقِعَهًا في طَهْرِ م يَطَأهَا فيه. 


000 قولّهُ: "أيْ: الطّلاقٌ الذي أذنتٍ السَنّةٌ في فعلهِ -أي إباحته- وإِنْ كانَ خلات الأول" 
بل من أشه أفرادٍ خلافي الْأَوْلَّ» وهو معنى: بق الحكالٍ إِلّ الث الطَّلاقٌ»؛ أي: قرية 
للبغض؛ ؛ فإِنَّ الحلال لا يبْعَمُ يعض بالفعلٍ» بل قذ يقربٌ إذا خالف الْأَوْلَ وأمًا حل على سبب 
الاق ين سُوءِ الهشرة ففيه أن هذا ليسّ مِنَ الحلالي» وأفعل التفضيلٍ بعضٌ ما يضاف إليد؛ 
أي: في الحلالٍ المبغوض. المعنى: نَّهُ يقربٌُ مِنّ البغض؛ لذن الحلال لا ينمض ؛ وَبُعْضَهُ إذا 
خالف الْأَوْلَ. فقولة: "وأفعلٌ التفضيلٍ بعضٌُ ما يضاف إليه' ' استدلال من على المعتّى الأوَلِء 

١‏ وأمًا حملهُ على سبب الطلاق مِنْ سُوءِ العشرة " فلا يظهرٌ من وجهِينٍ ذَكَرَهُمَا في آخر التقرير 
السَّابِقٍ فافْهُمْ. ه (ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» 361/2. ضوء الشموع 
شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد الأميرء 397-396/2. حاشية الصاوي على الشرح 
الصغيرء 536/2). 

* خلافٌ الْأَوْلَّ: هو ما لا بي فيه خصوصٌء بل اسْتَفِيدَ النّهِيُ مِنَ الأوامر؛ إذِ الأمرٌ بالشَّيءِ بي 
عن تركه. مثل: ترك سئة الظهر وترك صلاة الضُحى. (ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي» 
2.12/12 البحر المحيط للزركشي» 231/1. : نشر البنود للشنقيطي» 29/1). 

(2) (ح) وقولة: "شروط": فالسَّنيّ ما استوق شروطة المذكورةً ولو حَرَّءَ وما لم يستوفِهًا فبدعيٌ 

ولو وجب ك) في الْصَرَّةِ فبْستِحبٌ. (ينظر: الشرح الكبير للدردير» 361/2). 
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هس كع 


حرق يُرْدِفْ طَلَقَةَ أخرّى في عِدَةٍ رَجْعِيٌ(0. 

- وأنْ يُوقِعْهُ على حملةٍ المرأة لا بعضِهًا. 
0 0 7 د 

فإنْ فقد شر طٌ ما ذكِرَ كانَ بدعيًا: 


- 
2 


- بأن أَوْقَعَ أكثرٌ مِنْ واحدة. 


(1) الطّلاقٌ يكونٌ رَجْعِياه ويكو نبَاِايَبنُونَةَ صخرّى وبينونة كبرى: 
أ- الطّلاقٌ الرَّجعيٌ: وهو ما يجوز مع للزوج رذ زوجته إلى عصمته ما دامث لم تَنْقَضٍ عدئهاء 
من غير استئنافٍ عقلٍ. ويكون الطّلاقُ رجعيًا إذا اجتمعث فيه الشّروط الآنية: إذا كان في نكاح 
0 أنْ يكونّ بعدَ الدّخولٍ بالرّوجة أن لا يكونَ مقابل مالٍ يأخدة لوج عوضًا عن 
اللاي أن تكون صبغثةُ ِنَالصَّْ اتي لا تدل ره على أنَالطلاق بائ» أن لا ينو الَو 
بالصَيغةٍ الطلاقٌ البائنَ» أن لا تكون الطلقةٌ هي التَلئة أن لا يكون التَِْيقُ بحُكْم مِنَ القاضي 
عَدَا الك م بالتطليق من أجل [عسَار التفقة أ الإيلام. 

ب- الطَلاقٌ البائنٌ بيُنونة صغرّى: وهو ما لا يجوز معة للزوج رذ زوجته إلى عصميه إلا بعد 
ع جديل بمهر وول وشهودٍ: ويكونٌ الطلاقُ بائنا بينونة صغرّى في الحالاتٍ الآنية: 
الطلاقٌ قبل الّخوليء الطلاق بعد الدّخول والخلوَة وقبلّ الجاع الطّلاقُ الذي يُوقِعٌهُ القاغي 

على الزّوج للخم ولك الزّوج أو لعَيْبِ فيه» الطّلاقٌ مقابل مالٍ يُدْهَمُ للرّوج (الخُلَمٌُ) إذا 
كانت الضيخةٌ الي طلّق ب لوج نوَى به لينونة الصَخرى؛ أو دل عُرفَ على ذلك. 
2 الطّلاقٌ البائنٌُ بيّنونة كبرى: وهو ما لا يجوز مع للرّوج رد زوجته إلى عصميه إلا بعد أَنْ 
تَنْكِحَ زوجًا غيرَة ولا يكونٌ إلا بعقدٍ جديدٍ. ويكونٌ الطَّلاقُ بائًا بينونة كبرى في الحالاتِ 
الآتية: إذا كانَ الطلاق للمرّة الثالتة إذا حر زوج زوجمَة بعد الخو في فراقه أو البقاء معة 
واختارت الفراقٌ» إذا كانت الضَّيعْةٌ تدل على الثَّلاثِ باللّفظٍ أو بالإشارة أو بالعرفء إذا كانت 
الصّيْةُ التي طلّقَ بها الزّوجّ نوى بها القَلاتٌ. 
(ينظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني» 681-672/2). 


460 


| 00 

- أو في حيضء أو نفاس. 

- أو في طَهْرِ مسّهَا فيه. 

- أو زوف أخرق في عد ورد 

- أو أوقعة فل عرو الما فا كيدها طالن: 

والبدعيٌ نوعان: حرامٌ ومكروةٌ؛ فالمكروةٌ في غير الحيض والتفاس» 
والحرا م ما كان فيهماء وإذا وقعَ الاق في الميضي زمه وأَجْرَ [1/3] على 
الرَّجْعَةٍ لآخر الْعِدَةِ على مُعْتَمَدٍ المَذْهبٍء حل الإجبار ذا كانت مدخولة 
بجا وهي غير حامل» ولم يكن الطلاقٌ ثلانًا أو مُكمََا ا ولا فاه والإجبار 
أن مُه الحاكم وا يازتجعهء ذإن امتثل فظاهيٌ ون أبى مد بالسَجِْ؛ ثم 
إن أبَى بعد التَهديدٍ به سّحِنَ بالفعل ثم إن أتَى مِنَ الازتجاع هد بالضرب» 
إن أبَى صرب بالفعل» ويكونٌ ذلك كلَهُ بمجلس واحله لأنهُ في معصيةء فإن 
ارْتجَعَ فظاهرٌ وإلا ارتجمَ الحاكم بأن يقول: أرسوت لك ووستك» وها 
الوطءٌ به ولو لم يَنوهَا الزّوجُ؛ لأنَ ني الحاكم قائمةٌ مقام نيه ولو ارْكَجَمَ من 
غير فعل ما تقدّمَ 4 تصحّ رجعثّةُ مال يَعْلَمْ أن الزّوجَ لايَرْتَجِعُ مع فعلِهًاء واللة 
أعلم. وصل اللهُ َهُ وسلم على نبيّهِ الأعظه!". 


دك © ماتم 
2 طي 4< 7/22 


363-702. الشرح الصغير للدردير. 539-537/2. 
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2 
). 
ا 


ثاني: في أركانٍ الطلاق وشروطٍ صِحَوه(!) 


0 مُوقِعَة من زوج أو نائبه أو وَلِيّهِ إن كان صغيرًا أو مجنونًا. 
:قم قصهُ التي بالل الضريح والكناية [3/ ب] الظاهرة ولولم يقصد 
عل البشعة وقَضْدُ حَلَّهَا مع الكناية الخفيّة فلا يضِدَهُ سَبّْقَ اللّسانٍ في 
الْأَوَكبنِِ وعدمٌ قصدٍ حلَّهًا في الثّالثِ. 
الثّالث: عصمة مملوكة تحقيقًا أو تقديرًا©؛ كقوله لأجنبيّة؛ أيْ: غير 


5 ع ال لض كن اد عع الوردكه 0 را لق" حبر شي 200 
زوجة: إن تزوجتكِ . أو: تزوجتها فهيَ طالق » فمتى تزوجهًا وقع عليه 


(1) الفرقٌ بن الْركن والشّرط: أن الرَكنَ هو َال في حقيقة حقيقةٍ التَّىءِ المحقّقٍ لهِييِِه وقيل: هو ما 
يتم به التَّىءُ وهو داخل فيه. والشّرطً: هو ما ب تم به اللّيءٌ ويتوقف عليوه لكنُّ خارجٌ عنة. 
فالرّكوعٌ مثلاً ركنٌ في الصَّلاةِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ تتوقفُ عليه مع أَنَّهُ داخل فيه والوضوءٌ شرطٌ لها؛ 
لما تتوقفٌ عليه أيضّاء لكنّهُ خارحٌ عنهًا. (ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد 
الكريم النملة, 5/ 1963). 
(2) ل) قوله: "أو تقديرًا ". فإِنْ كانت العصمةٌ غيرَ مملوكةٍ وقتّ الطّلاقٍ لا حقيقةً ولا تعليقًا فلا 
يلزمٌ الطلاقٌ ؛كما إذا قالّ: "ع الطّلاقُ مِنَ التي أَتَروّجُهًا لا أفعل كذا' '» أو: "الطلاقٌ يَلزْمِيى 
مِنَ التي أتزوَجُهَا إِنْ فعلتُ كذا " أو: "إِنْ كنت فعلتٌ كذا " قرّرهُ شيحْنًا العدويٌ روفو لل 
لسري «ينظر: جد السو عل الترع الكين الدوين 1370/2 
ومْلّةُ إذا قال: علي الطّلاق من أوَّلٍ امرأة أروَجْهَا لا أدخل الدَارَ"» أو: "لا أكلّم فريا " أو 
نحو ذلك, ّم دخلء أو كلم » فلا يلزمه طلاقٌ؛ لأنَ المعلّقٌ عليه غير نكاح ؛ ومحل ذلك أنَّ وقتَ 
لتَعلِيقٍ لم تكنْ موجودةً لا حقيقة ولا تقديرًاء وسواءٌ فعلّ المحلوف عليه قبل الدّخولٍ أو بعدّة. 
وأمًا إنْ كانَ المعلّقٌ عليه طلاقٌ ردٌّ فيلزمُُ؛ ا في إذا قال ... [في آخر الحاشية كلمةٌ غيد 
واضحةء ويبدُو أنَّ الكلام مبتورٌ بعدها؛ وُقَدَرُ أنَ الْمُحَتََّ أراد أنْ يمه ولكته تُسَيه]. 
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الطّلاقٌ وِفَاقَا لأبي حنيفة» وخلاقًا للسَّادَة الشَّافعية؛ فإمهم أَلْعَوا التَْلِيَ 
َقَالُوا لا بد ين مِلْتِ العصمة بالتكاح بالفعلٍ» ولا يلزمُ الطّلاقٌ المُعلّقٌ © 
على التّكاح©» والحمدٌ لله على اختلانٍ العلماء؛ فإنّهُ رحمةٌ ى) في ضوءٍ 
اله 2د 

الرابغ: لفظٌ صريحٌ أو كناية ظاهرةٌ أو خفيّة أو ما يقومٌ مقامّةُ كالإشارة 
والكتابة» لا بمجرّد نيد ولا بفعل إلا لِعَرّفٍ59. 

4 ل الى ْ 

واما شروط صحته فثلاثة: 

6 5 و اا ل 0 50 انو "5 كي 

الأول: الإسلامٌ؛ فلا يَصِحّ مِن كافر» قال الْمَاكِهَانئ©»: "لو طلَّقَ الكافرٌ 

زوجتَهُ ثلانًاء ثُم أسلمَ في الحالٍ كان لهُ أن يبقَّى على نكاجِهاء ولو أَبَاعها عنهُ 


(1) ينظر: المبسوط للسرخسبى» 96/6. تحفة الفقهاء للسمرقندي؛ 196/2. 

(2) حُكمٌ الطّلاقي اَلّقِ عندَ المالكيّة: الطّلاقُ المعلّقٌ عندَهُم مكروة وقيل تمنوعٌ. (بنظر: شرح 
مختصر خليل للخرشي» 54/4. مدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني» 667/2). 

(3) ينظر: الخاوي الكبير للماوردي» 25/10. كفاية الأخيار للحصني» ص 405 

(4) ينظر: ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد الأميرء 406/2. 

(5) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشيء 31/4. الشرح الكبير للدرديرء 365/2. الشرح الصغير 
للدرديره 542/2 

(6) الْقَاكِهَانُ: هو عُمَرُ بْنُ عل بْنِ سالم المالكيٌ» الشَهِيدُ بتاج الدّينٍ الْقَاكِهَانِ يُكَنَى أبا حفص 
الإسكندريّ» سمعٌ من عحمَدٍ بْنِ عبد الله المَارُونَ وحمَّدٍ بْنِ طَرْحَانَ وعل بْنِ أحدّ القراق 
وغيرهمء مِنْ كتبه: شرحٌ العمدة والمنهج المبينُ في شرح الأربعينَ» والتحريرٌ والتحبيث توق 
سنةً: 734ه. (ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون, 82-80/2. الأعلام للزركلي» 56/5). 
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بعد الطّلاقٍ مدمٌّ ثّم أسلم» ثم أراد أَنْ يعقدَ عليها. م يق يَفتَقِرٌ إلى محلل "217. 
القَاني: البلوغ؛ فلا يَصِحّ من صبيٌ» ولو مُرَاهِقً. 


الثَالتُ: العقل؛ [4/أ] فلا يَصِحّ من مجنونء ولا مغمّى عليه» ولا من 
سكرانٍ بحلال؛ لأنَّ حكمّةُ حكمٌ المجنون!©. 


يدا الى 
دنسة ٠.‏ 


رضخ 


باز : ع مارك 0 
يلزمٌ طلاق السّكرانٍ بحرام؛ ىا لو شرب خرًا عمذا مختاراء 


المعتمّدٍ في المذهب؛ لأنَهُ أ 


الال 

ا 5 2 5 مترع صمو وو 
دخله على نفسِه. ومثل طلاقِهِ عتقه فإنه يلزمةف 
وجناياثُة على نفس أو مال وأمّا عقودٌهٌ من بيع أو شراءٍ أو إجارة أو نكاح فلا 
تلزمٌ ولا تصحٌ؛ كإقراره بشىءٍ في ذمته أو أنَّهُ فعلّ كذا فلا يلزمة©. 


(1) ينظر التّقل في: عِقَِدٍ الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة لابن شاس» 2/ 445. 

(2) الْمُراهِقٌ: الغلامُ إذا قارب الاحتلام» وتحرّكث النَهُ واشتهّى. (ينظر: الصحاح للجوهريء 
فصل الراءء 1487/4. مقاييس اللغة لابن فارسء كتاب الراءء 451/2. التعريفات 
للجرجاني: ص 208). 

(3) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشيء 31/4. الشرح الكبير للدرديرء 365/2. الشرح الصغير 
للدردير» 543-542/2. 

(4) ينظر: الشرح الكبير للدردير» 2/ 365. الشرح الصغير للدرديرء 2/ 543. 
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فرعٌ: 

يلزمٌ الطّلاقٌ بِاخُزْلٍ(» كالعتْتٍ والتكاح والرَّجْعَةَ فَإِئََا تلزمٌ بالهزلٍ 
والمزاج» ون لم يقصذ إيقاعهاه لا إن سق لسالة فنطقٌ بوه فلا يلزه في 
الفتوّى» ويلزمُةُ في القضاء©. أو لقن أعجميٌ لفظ الطّلات بالعربيّة بلا فهم 
من أو عكسٌةٌ العريٌ يُكقَنُ ذلك بالعجميّة ولا فهمَ عند فلا يلرمُةُ شي 
مطلقَا؛ أيّ: في الفتّى والقضاءء أو حَرِفَ يسريم 
أفاقٌ قال 1 [4/ب] أشعر بشيءٍ وقع مني فلا يلزمة شي ف الُْْا والقضاء. 
إلا أنْ تشهد بَيَنَهٌ بصحَةٍ عقَلِه لقرينق» أو قال وقمَ مني شيء ول أَعْقِلَهُ لزمة 


(1) (ح) قولة: "يلزمه ...' مصدرٌ هرّل بفتح الَايء وسواءٌ هرّلَ بإيقاعه؛ أيْ: بطلاقيه أو بإيقاع 
لفظِهِ عليه والأوَلُ اتفاقاء والثان على المعروف. ابر عرفة: هزْلُ إيقاع الطلاقي لا يلزمٌ اتفاقاء 
وهل إطلاقٍ لفظه عليه المعروفٌ لزومٌة" االلخين: "أرَى إِنْ قامَ دليلٌ الهزلٍ لم يلزمْهُ طلاقٌ". 
اه أصيل. (ينظر: المختصر الفقهي لابن عرفة» 158/4. التبصرة للخمي. 1862/4. التاج 
والإكليل لمختصر خليل للمواق» 309/5. جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر للتتائي» 
١‏ رع عر با ارقي 0211 

(2) (ح) قولة: "يلزمُةُ في القضاء"؛ أيْ: "إن لم يثبث سَبْقُ لسانهء وإلا فلا يلزه في فتوى ولا في 
قضاء " (صاوي)» وني أصيلٍ ما نضّهُ إلى قوله: "ويلزمّة في القضاء؛ أيّ: ما لتقم قرينة تدل على 
سبق اللَسانٍ فينفعٌهُ في القضاءِ أيضًاء »كما نقلَهُ ح عن ابْنِ عرفة» ونصّة: سبق لسانه لغوٌ إِنْ ثبت 
[وإلا ففِي الفتيًا فقط]"2. اه (ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء 544/2. المختصر 
الفقهي لابن عرفة 157/4. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب. 44/4). 

* وَهِمَ صاحبُ ال حاشية في تَقَلِهِ بقوله: "وإلا ففِي القضاءِ فقط". وإنَّا الصّوابُ: "وإلا ففِي 
الفتيّا فقط"؛ كا في المختصر الفقهيّ لابن عرفة (157/4). ومواهبٌ الجليل للحطاب 
(44/4)؛ وهو ما أَنّناة. ا لق 
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ا ع2 5 شه 5 5 8 41 - 2 03 
الطلاق؛ لأن شعورّه بوقوع شيءٍ منهُ دليل على أنَهُ عَقِلَهُ قَالَهُ أهل 


المذهسب00). 
2 
فائدة: 


طلاقٌ الْفُضُولي2 ولو كافرًا أو صَيَِا صحيحٌ كبيعِهِ مُوقَفٌ على 
الإجازة©©. فإن لم مِزْهُ الزّوجُ لم يقغ والْعِدَّة من يوم الإجازة لا مِنْ يوم 
الإيقاع» فلو أَوْقَعَهُ وهيّ حامل وأجارّة الزوحٌ 7 الوضعء اسْتَأئّتِ 
العذَة0©. 


(1) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي: 33-32/4. الشرح الكبير للدرديره 366/2. 

(2) الفضولي: مَنْ يشتغل با لا يعنيهء وهو في الطَلاقٍ أنْ يُوقِعَهُ عن غيره بغيرٍ إذنه. (ينظر: 
المصباح المدير للفيومي» كتاب الفاء 475/2. الشرح الصغير للدردير» 543/2). 

(3) (ح) قولةُ: "طلاقٌ الفضوليً" والظَاهرٌ أنّ سكو هنا ليس كالبيع؛ فإذا طُلَقَتْ زوجتُهُ وهو 
ساكتٌ لا يلزمة مه بخلاف البيع. اه أصيل. 

(4) الْعِدَةٌ: "مده منع التكاح لفسخِهِ أو موت الرّوج أو طلاقه." قاله ابن عرفة (ينظر: شرح حدود 
ابن عرفة للرصاع» ص 214). 

(5) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي» 32/4. الشرح الكبير للدردير» 366-365/2. 
قال الْرَييٌ ُ: "وينبغِي أن يتَقَقَ هنا على عدم جواز ذِ الإقدام على الطّلاقء ولا يَدْرِي الخلافٌ هنا 
كما جرَى في البيع؛ لأنَّ النّاسَ يطلبونَ في سلعهم الأرباح» بخلافٍ النساء' '. (بنظر شرح مختصر 
خليل للخرشي» 32/4). 
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0 
يلزمُ طلاق | 2 لغضبانٍ ولو اشتدٌ غضبةُ خلافًا لبعضه.7!) 
1 


نئسه : 


لأايفة طلاق الْمَكْرَو عن النطق بالطلاق ازوجهد يحوي 4135 من 
زو وسرت وإذاكز» أو لضو أواييضر ااه اوت مادا فنا لوي 
مُرُوءَةٍ بِمَلا؛ أيْ: جمع [1/5] مِنَ النّاس» ولو غيرٍ أشرافيء أو أَخْذٍ مال 
ولو تَرَكَ الّوْريّة© مع معرفتهًا على المذهب!3؛ لعموم خبر: «لا طلاقٌ في 


2 .. 
قال الصّاويٌ: "وكل هذا مالم يَقِبْ يَخِْبْ عقلّهُ؛ بحيث لا يشعرٌ با صدرٌ مندٌ فإنّهُ كالمجنون". اه؛ 
أي: فلا يقعٌ طلاقةُ. 


(2) التَّوْرِيةُ في اللّغةِ: أنْ يَذكُرَ المتكلّمُ لفظًا مفردًا لهُ معنيان» على سبيل الحقيقة» أو على سبيل 
الحقيقةٍ والمجازِ؛ أحدّهْمًا ظاهرٌ قريبٌ يَتَبَادَرُ إلى الذّهِن وهو غيدٌ مرادء والآحَرُ بعيدٌ فيه نوع 
خفاءٍ وهو المعتّى المراٌ لكن يُوَرّى عنهُ بالمعتى القريبء لِيَسْيقَ الذّهْنْ إليه ويَتَوهمَةُ قبل 
التَأكّل وبَعْدَ التأّل يَتَنيهُ المتلقّى فَيُدْرِكُ المعتّى الآخرٌ المراد. (ينظر: البلاغة العربية لحسن 
حبنكة الميداني» 373/2). 
اه لز 0 0 لي ل ل مَعْنَيانِ؛ قَرِيبٌ وَيعيك وَيَرَادُ الْبَعِيدٌ؟ اعتَادًا عَلَ 

قل "ولو تر الورية على اذهب" خلان ا متى علي خليلٌ ين لزوم اللاي إن 
كان يعرفٌ التورية ويتركهًا؛ كأنْ يقول: "زوجتي" مع كونه يعرفٌ ويتمكنٌ من أنْ يقول: 


اسه 


جوري " مُرِيدًا جوزة الحَلْقِ» أمَا إِنْ لم يَضْلّحْ ذلك أو دُهِشَّ فلا حِنْتٌ .اه أصيل. 
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8 عه 


إِغْلَاقِ)17) بكسر الهمزة وسكون الغين المعجمة ةَ آخرة قاف؟؛ أي: إكراو 20 بل 
لو قِيلَ لهُ: "طلَّقَهًا". فقال: "هي طالقٌ بالثّلاثِ" لم يلزمهُ شنية؛ لأنَّ المكرَه لا 
يملك نفِسّهُ حال الإكراه كالمجنون؛ أيّ: و1 يكنْ قاصدًا بطلاقه حل العصمةٍ 
باطنّاء وإلا وقع عليه» وظاهر م أ له 00 ف الإكراه كون 
الْمُْخَوَفِ بِهِ يقمٌ تاجِرّاء فلو قال له: 'إِنْ 14 تُطَلّقْ زوجِتكَ فعلتُ كذا بك بعدَ 
شهر"» وحصل الخوفٌ بذلكَ, كان إكرامّاء وكا لا يصحٌّ طلاق المكرّه في 
القولٍ كذلكَ لا يصحٌ طلاقَةُ في الفعل؛ كَحَلِفِهِ لا أدخل الدارء فأكرة على 
ال ور ري وير ار يلا صو ار 
كانت صيغة - حزق 40 لبحو إن 511/ب] يدل الدارّ فطالقٌ» فأَكة على عدم 
الدّخولء فإنَّهُ تََدَثْ-ء وهي50: أن لا يَعْلَمَ بالإكراه حالّ حَلِفوِ وأن لا يكونَ 


(1) أخرجه: الدارقطني في سننه» كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره» رقم: 3988 65/5. 
بِتَحْوِ: أحمد في مسنده» رقم: 26360, 378/43. وابن ماجة في سننه» أبواب الطلاق» باب 
طلاق المكره والناسي» رقم: 2046, 201/3. وأبو داود في سننه. كتاب الطلاق» باب في 
الطلاق على غلط» رقم: 2193, 515-514/3. وهو حديث حسن. (ينظر: إرواء الغليل 
للألباني» 113/7). 

(2) ينظر: أساس البلاغة للزمخشريء 708/1. غريب الحديث لابن الجوزي. 161/2. 

(3) صيغة الّْ: الجملة التي اشتملتْ على إثباتِء مثل: إن لبستٌ هذا الثوب فكدًا. (ينظر: الشرح 
الصغير للدردينه 191/2). 

(4) صيغةٌ الْجدْكِ: هي الجملةٌ التي اشتملث على الَفْىِء مثلٌ: إن 1 أَلبسُ هذا الثوبٌ فكدًا. (ينظر: 
الشرح الصغير للدرديرء 72). 

000 أي: الشروطٌ الخمسة. 
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شرعيًا(» وأن لا يفعل المحلوف عليه بعد زوالٍ الإكراءء وأن لا يِعَمُّمَ في 
يمينه بأنْ قال: "لا أفعل طائعًا أو مكرّمًا". وأن لا يأمرّ الحالفٌ غيرَهُ 
بالإكراو©». وعندٌ السّادةٍ الحنفيّة يلزمٌ طلاق المكرٌو(©. 
م 
مسالة: 
َنْ فعلّ شينًا مكرّهَا؛ يمن طلاقي أو عِدْقٍ أو نكاح أو بيع ونحوقّاء ثم بعد 
زوالٍ الإكراه أجارَّهُ طائعاء فهل يلزمة لاله اللطَوْع» أو لا؛ لأنّهُ ألزم 
نفسَهُ مالم يَلرْمُْ ولأنّ حكم الإكراه باق؛ نظرًا إلى أنَّ ما وقعَّ فاسدًا لا يصحٌ 
بعدٌ؟ قولانء والأحسنٌ الْمُضِئ فيلزمُةُ ما أجارّهُ وهو المعتمّدٌ إلا التُكاح فلا 


0 م3 


(1)أي: الإكراء على طاعة, مثل أنْ يجدَ وح الأمرِ مَنْ يشربٌ خمرًا قَبحلَفُهُ أن لا يشريها أو لا يسرقٌ 
أو لازر ق:وتحوه :ننه جواهر الذرى بحل الفالا الخقصر للغاتي: 237/4). 

(2) ينظر: شرح عختضر خليل للخرشي» 34/4 حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانية 
2. الشرح الكبير للدرديرء 2/ 368-367. 

(3) ينظر: النتف في الفتاوى للسغديء 347/1. المبسوط للسرخسى: 40/24. تحفة الفقهاء 
للسمرقندي, 195/2. ش 

(4) ينظر: الشرح الكبير للدردير» 370/2. 
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2 


تتمة: 

قال سَيِّدِي عبد الباقِي17): "ومنْ خافٌّ على [6/ أ] أجنبيٌ ا ينكان 
ِيَسْلَمَ الأجنبنٌ» أو ماله كطلب ظالم لهُ ليقتلةُ ظّله ويَعلمُ الشّخصٌُ 
مقع ال تا 1ن وابد نور حل حرفا عليدية انزع يل 

مهُ تحويمَةُ بقتل زيدٍ الأجنبيٌ إن لم يلف لذ عل 1 لدي ف و فيد 
ودفكد 0 لكين برهف ررك الحالِيفٌ عن يمينه بالك فإِنْ كانَ 
بطلاقٍ أو عِنْقِ وقعَ» وأمّا لو خافّ الحالفٌ على نفسِه مِنّ الظّالم إن ظهرٌ عليه 
اوناع السو ]و3 عي ررق 1لا يده 
ترمد ولا ان لبن لاقة ا شعي قر الي ل ول 


9 


بطلاقٍ أ أو عِنَقِي ىا ف ابن وَهْبَانَ20) عن دُرَرِ ابْنٍ 0 والنه أعلمء 


(1) الززكن: هر بود عبد لباقي بن يوسف إن أحة الا أذ عن الور اوري ويس 
خطبة خليل لتر للا ب واه (ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر للحموي» 287/2. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف. 411). 

(2) ابنٌ وَهْبَانَ: هذه الشّخصيّةٌ أشكلث علينا كثيرًا؛ ىا أشكلث على العديدٍ من الأفاضل ممَنْ 
سمّيّناهم في مقدَّمِتِنا؛ فقذ وجذنًا على غلافٍ مخطوط "جزءٍ ثاني مِنْ شرح المختصر لابن 
وَهْبَانَ " العبارةً الآتية اليك العبل لتقن لسر بالذنى و الفميور خكررين مويل رين 
وهبانَ المدن. 


ويظهرٌ لنا أنه المقصودٌ بِقَوْلٍ السَّحَاويٌ في الضوء ء الأامع: "محمد بن مُحَمَدِ بن عَلِيّ بن وهبانَ 
السَّمْسٌ المدزة: مّنْ أخدّ عنّى با". ويظهرٌ لنا كذلكٌ أن والدَهُ هو الذي ذكرَّهُ السَحْاويٌ في 
التحفة اللطيفة بقوله: "محمد بن عل بن سليمانَ بن وهبانٌ المالكيٌ امد سبط القاضى - 
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وصلٌّ اللهُ على نبيّهِ الأعظم. 


- عبد الله بن فرحونء د ده لأمِّ مي أختُ عبد اله م عمّنِ اشتغلٌ على أبي القاسم التويريّ 

والشَّهاب أحمدَ الحريريٌ» وقراً البخاريّ في سنة اثنتيِنٍ وحمسينَ وثانائة» ومسل" في التي قبلّهَاء 

كلاهمًا على أبي الفنّح بن صالح» ٠‏ وكان باسوِه فراشة» مات في حياة أبيه سنة نان وخسينَ 

وتركَ ولدهُ حمّدًا طفاًا فكفائة أمَهُ وده لأبيه". 

لكنْ يُشْكِلُ على هذا التصوّرٍ نهايةً الفراغ مِنَ المخطوطةٍ؛ حيتٌ قال التَاسحُ: "وافقٌ الفراع يمن 

كتابته في تاسع عشرٌ من صفر المباركِ سنة تسع وثلائينَ وان مائة". إذا ما ويل بقؤلٍ 

السّخاويٌ في ترجمة الأب: "مات في حياة أبيه سنة نان وحمسينَ» وترلدٌ ولدَهُ محمّدًا طفلًا"؛ فإما 
أنْ يكونٌ في تار يخ الفراغ يِنَ التسخ خطأ؛ فهو ليس كم أَنيِتَ ت» وإمًا أن لا يكونّ محمَدٌ بن علي 

والدَهُ» واللة أعلمٌ بالحقيقة. 

(ينظر: الضوء اللامع للسخاوي. 166/9. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 

للسخاوي» 544/2. جزء ثاني من شرح المختصر لابن وهبان» مخطوط محفوظ في المكتبة 

الأزهرية» لوحة الغلافء اللوحة 431). 

وما يزيدٌ في الإشكالء ويدعو إلى زيادة التَّحَرّي والتحقيق والتّدقيق في هُويّة ابن وهبان» قول 

الزّرقان في شرح المختصر: "... كما يُفِيدُةُ ابن وهبانَ كُنْتِ عَنِ الكافي"؛ فكأنّه يشير بكلمة 

"كن" إل قيلد كك لتر جد الشف ءِ الكبرى في موريطانبا ونحوها. (ينظر: 276/6). 
وقد توشطنا ببعضي السَادة المذكورين في مقذمينا مع بعض الْكدينَ؛ » أو المشتغلين بالّّاث 
لْكنِي» وم نصل إلى شيي» بل كلهم يرفع الَاية البيضاة بعد استرجاع ونظر وجُهٍ ووقج» 

يقر وير بأنّه لاعِلْمَ له بهذه الشّخصية» وفي أحيانٍ عديدةٍ ولا بشزجها للمختصّر كذلك. 

(1) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل» 154/4. درة الغواص لابن فرحونء ص 210. 
ابنُ فَرْحُون: هو ]راغي لذن عر ب مكل إن فرتخوت انعد عن الوادي ازي براي جابر الغَرَاوٍ 
وححمدٍ بْنِ عرفةً وغيرهمء مِنْ كتبه تسهيلُالمهيات في شرج جامع الأمهاتء وتبصر الأحكام 
في أصولٍ الأقضية ومناهج الأحكام» والدَيباجٌ الْمُدَهَّبُ في أعيانٍ المذهب. توق سنة 799ه. 
(ينظر: توشيح الديباج وحلية الابتهاج للقرافي» ص 23. نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
للتنبكتي» ص 35-33). 


ع 65 
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البابٌ الثّالثُ: في 5 بيانٍ ألفاظِه الصّريحةٍ وكنايته الظاهرة وكنايته الخفية<!» 


أمّا الصّريح: [6/ب] الذي تنكل به العم ولو م يَنْو حلَهّاء متى 
قصد اللّفظ فهو الطّلاقٌء ى) لو قال: "الطَلاقٌ يَلْرَمُيِي" أو "عل الطّلاق". 


أو أنتِ الطَّلاقُ". و"طلاقٌ يَلْرَمُنِي"” أو "عليك -أو- أنتٍ كلاق أو 
ص طلاقٌ " سَواءٌ نطق بالمبتدأ: كأنتِء أو بالخير: كعللّ 0 ا ل 


هه 6 
2_., 32 


وقد كالثابتِ» و 'طَلَقَت بالفعلٍ الاي والتاء 000 و تطلقت - 
بتشديد اللّام المفتوحة وكسر التاء- مني ' ' أو "أت تلفت" وتطلل 


هس ساعه 


ل بفتح الطّاءِ واللامُ كدف ران طلوف و" 


و"انْطَلقي' 'فليسثُ من صريحه» ولا من كناياته الظّاهرة؛ لاستعاللما في العرفٍ 
في غير الطّلاقٍء بل مِنَّ الكناياتٍ الخفيّة إنْ قْصِدَ بِبَا الطّلاقٌ لز وإلّا فلا©. 


(1) (ح) تنبية: ين الخنايات عل مدهت الأمام الشافعيٌ رضي اللّهُ عنة : تَكُون طالقٌ؛ لاحتمالٍ 
ا مضارع للحالٍ والاستقبال؛ فإنْ قصد الطّلاق في الحا طَلقَتْء وإنْ جعلة وعدّالم يقغ» إلا إن 
أراد تعليقًا أن قصدّ تكوني ي طالقًا إن دخلتٍ الدَارَ مثلاء فيقع عند وجود المع عليوء وهذا كل 
إِنْ يصرّح اسان عليه» إن صرَّح به كن دخلت الذَارَ تكونيٍ طالقّاء كان صركًا؛ لأن 
المضارع للاستقبال ل فيقع عند وجود لعأ عليهِ. انظر التحريرٌ عندهم. «ينظر: فتوحات 
الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل للأزهري. 328-327/4. 
تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي» 494/3. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في 
شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي» 8/ 10-9). 

(2) ينظر: الشرح الصغير للدردير» 2/ 560-559. 
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إلى 


ثنسيه: 


رضخ 


عر 


ينوي أكثرٌ فيلزمُةُ ما نوى اثنيْنٍ أو ثلانّاء وفي حَلِفِهِ في القضاءٍ على [7/أ] أَنَهُ م 


يلزمُ في صريحه طلقةٌ واحدةٌ”!» مطلقًا؛ أ أي في المدخولٍ بها وغيرِمَاء إِلّا أنْ 


يرد أكثرٌ من واحدةء وعدم حلفه؛ قولان» قال ابن بشي ر20): لقيو الأرل 


اك 


ومئلهُ في لزوم الواحدة: "اعتدي و لم اكه أيضاء إن كدَّرَمًا ان6 
مرتانٍ أو ثلانًا لزمَهُ بعددٍ ما كرّن إلا أن ينوي واحدةً» ويحلفٌ في هذه على 
الظاهر» فلو قال لها: "أنتِ طالقٌ» اعْتَدّي"» فواحدةٌ إن نوى إخبارَهًا بذلكَ» 

ال ا بخلانفٍ العطفي بالفاء فإنّهُ كعدم العطفي؛ 


واهي 


لكون الفاء سبي وصدَقٌ يمن في دعوى نفي إرادة الطلاتي في امدق 
ِأَنْ قالّ: لذ ارو اتلك بون قرادف عَذُ الدَراهِم مَتََا". بأنْ كان هناك 


(1) (ح) قوله: "طلقة واحدةٌ” وهي رجعيّةٌ في المدخولٍ بهاء بائنةٌ في غيرِهًا. (ينظر: شرح مختصر 
خليل للخرثشي» 46/4. منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش» 81/4). 

2 ابن بشير: هو أبو الطَاهرٍ إبراهيم بْنُ عبد الصَمدٍ بْنِ بشير التَنُوخيُ» أخدّ عن السّيُورِيٌ وغيره» 
مِنْ كتبه: التنبيةُ على مبادئ التّوجِيه والأنوارٌ البديعة إلى أسرارٍ الشَريعة» والتَذهيبُ على 
التهذيبء لم يُوقفْ على تاريخ وفاتِه غير أنه كر في كتابه "المختصر" أَنَهُ أكملَهُ سنة 526ه. 
(ينظر: الديباج المذهب لابن فرحونء 266-265/1. شجرة النور الزكية لمخلوف» 
1/). 

(3) التّسَقٌ: المتابعةٌ؛ أي: ذِكْرُ الّفظ المتأخر عَقِبَ المتقدّم بلا فصلٍ. (ينظر: حاشية الصاوي على 
الشرح الصغيرء 571/2. جواهر الإكليل للآبي» 348/1). 
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قرينة على العدٌّ دون إرادة الطّلاق(). 

فرعٌ: 

صريخٌ الطّلاقٍ والكناية الظاهرةٌ لا يَضْرفْهُ) عن الطّلاقٍ إلا الْبسَاط:2 لا 
النبَةٌ ولا يتوقّفٌ صم فهَُ إلى الطّلاقٍ على النبّق بل المدارٌ على قَضْدِ التطق 
م60 


با 2 
دئسة . 


ِنْ كرَّرَ الطّلاقَ بعطفيٍ بواوء أعاد المبتدأً أو لَاء أو فاءٍ كذلكَ» أو َم أ 
بغير عطفي؛ نحوّ: "أنتِ طالقٌ طالقٌ". بلا [7/ب] ذِكْرِ مبتدأ في الأخيرَيْنِ 
اباوتر ا اك عرد ارتااتاق لكر ووارلضمه َسَقَهُ أو فَصَلَّهُ بسكوتٍ 
أو كلام إذا لم يكن ا لذن الْرّجعية معدا الطّلاقٌ ما دامث ف الع 
كغير المدخول بياء فإنَّهُ يا مُهُ قر التّكرار مرتئِنٍ أو ثلاناء لكنْ إِنْ تَسَقَهُ ولو 
خك)؛ كفصل بعطاس أو سَعالٍ لا إِنْ فصِلَهُ لبَانَتهًا بالأول: فلا يلحقةُ 
لاني بعدَ الفصل» كالتّكرار بعد الع إلا لني تأكيد في غير العطفيء فيِصَدَّقُ 
في المدخولٍ بها وغيرِمَاء بخلافٍ العطفيء فلا تنفمٌ فيه نه التَاكِيد مطلمًا؛ لأنَّ 


(1) ينظر: مناهج التحصيل للرجراجي. 35-34/5. جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر 
للتتائيء 248/4. الشرح الكبير للدردير» 378/2. حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
للدردير» 560/2. 

(2) الْيِسَاط: هو الحالُ المقارِنٌ للكلام. (ينظر: جواهر الإكليل للآي» 345/1). 

(3) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» 379/2. 
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العطف يناني التأكيدَ(!". 


ل 
فائدة: 


سه حت 


لو كانث زوجةٌ شخص مُوتَقَة بعَيْدِ ونحووء وسألثْةُ حلا منة بأنْ قالت 
لهُ: "أطلقَيي". فقآل: "أنتٍ طالقٌ". وادَّعى أَنَهُ لم يرِدٍ الطّلاقّ» وإِنَّا أراد مِنَ 
الوثاق» فيُصَدَّقُ ولو في القضاءء وإِنْ لم تسألَهُ زوجت الْمُوتَقَِ فتأويلان في 
تصديقِهِ بيمين وعدمه» عله في القضاءء وأمًا في الفتيًا فيَصَدَّقٌ» وأمًا غير 
الْجوكمَةِ فلا يُصدَّقٌ©. 

مسألة: 


[3] لو طلّقّ شخصٌ إحدّى رَوْجَتَيْهِ بعيْنِمَاك وشكٌ أهندٌ أم غيدُهًا؟ أو 
قال: "إِنْ دخلتٌ الدَّارَ فهندٌ طالقٌّ". ودخلء ثُمّ شكّ: هل حلف بطلاقي60© 


(1) ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل» 49/4. الشرح الكبير للدردير» 385/2. الشرح 
الصغير للدردير» 571/2. 

(2) ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل» 44/4. الشرح الكبير للدردير» 379-378/2. 

(ح) قوله: "لو كانت زوجةٌ شخصي مُوثَفَة' والحاصل أنَّ الأقسامَ ثلاثة؛ لأتها ما مُوتَقَةِ وتسألة 
أو لا تسألَهُ أو تكون غير مُوكَقَةَ ويقولٌ لها: "أنت طالقٌ". ويدّعي أنه أراد تطلّقي من الْوَثَاقٍ 
في الأوَلَيِنِء ومطلوقةٌ منه في الثَالثِ؛ ففِي الْأَوَّلٍ يُديّنُ بلا خلافٍ. وفي الثَالثِ لا يَُيّنُ بلا 
اعلاقيه وق الثان غهل بتي أو لا كاويلان في تصدين بسي وعدمدة وله في المضاد اتا 
قي الفعوى'ميُضَدق جاتفاق؛ كنا في الدسوقن لاينظر: خاشيّة الدسوقي عل "القرم الكبير 
للدردين 379-378/2). 

(3) كم الل بالطلاقي: الحلف بالطّلاقٍ مكروةٌ؛ روى زيادٌ عن مالك أَنَّهُ يُوَدَّبُ من حلفت- 
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2# 
4. 


هندٍ أو غيرمًا؟ طَلْمَنَا معًا ناجرّاء أو قال ل): "إحدائ) طالقٌ". ول يَنْو معيّنة معيّنة 
أو نوامًا وكبيهاء لتنا ماه وكذا إِنْ كن أكثرٌ وقال: "إحداكة "00. 


3 4 
٠. دنسة‎ 


رضخ 


لو كان لرجلٍ أربعٌ زوجاتٍ إحدامُنَ مُشْرِفَة مِن طاقةٍ» فقال ها: 1 
اطَلنك لضو حتف وا ا » فردَّث رأسَهاء وم يعرفهًا بعيْنِمًاء #قاكرث كل 
اي و ل ا 
عَرَقَة©. والعوات نا اف عي تلم الدع 0 كله أن سك واد 


ويلزمُةُ طلاقٌ ما عَدَامَا؛ ا ا 0 
صواحبهاء وَإن كانت المُشْرفة إحدى الغلاث الألاتي [5/ب] طلْقَهُنَ فلا 


- بالطَّلاقِء وقال مُطْرَفٌ وابنٌ الجِشُونِ: "مَنِ اعتادَ الحلف بالطّلاقٍ فذلكٌ جُرْحَةٌ فيه» ونم 
يُعلمْ له حِنْتُ فيه". (ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد» 504/1). 

(2) ابن عَرَقََ: هو أبو عبدٍ الله محمّدٌ بْنُ محمد بْن عَرَقَةَ الْوَرْعَمّيُ التونميئٌ» أخدّ عن الشّريفٍ 
التلمساٌ وأبي عبد الله بْن عبد السّلام وأبي عبد الله اليل وغيرهم, وعنةٌ أخدّ الْمُررُيُ والأَوع 
وابنٌ ناجي وغيدُهُمء مِنْ كتبه: مختصرٌ في الفقه» والحدوةٌ الفقهيّة» وتفسيدٌ للقرآن» توق سنة 
3ه (ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون» 333-331/2. شجرة النور الزكية لمخلوف. 
32-1). 

)3( الي: أبو عبد الله محمد بْنُ خِلمّة الْوَهَْانٌ المعروف بِالْأَيّء أخدٌ عن ابن عَرَقَة ولازمة وعنة 
عرق عيب از حم تلقال رابو رين التعالي ود اق رون كر شرح على صحيح 
مسلع سيا إكال الإكمالء ولهُ شرح المدوّنة» وله تفسير توق سنة 827ه وقيل 828ه. 
(ينظر: نيل الابتهاج للتنبكتي» »ص 487- -488. شجرة النور الزكية لمخلوف» 2)21. 
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حِدْتَ عليه في التي تحن أمّا لو قال: "المُشْرِفَة طالقٌّ". وجُهلَتْء طَلْقَ الأربعٌ 
قطعًا كا في البدر القراقّ2). 

20 

لو قال: "أنتٍ طَالٍ". ولم ينطق بالقافيء ففي عبدٍ الباقي: أنه مِنْ باب وإن 
قصدّة بأيٌّ كلام لكنْ قال السَّيّدُ الَْْيْدِئٌ©: حل ذلك إذا قصدّ عدم النَطتي 
بالقافِ مِن أَوّلِ الأمرء أمّا إِنْ أ ِنْ أراد إِتَامَ الكلمة ثم عَنَّ عَنَّ لهُ قطعُهًا فلا شيءَ عليه 
قطعاء ومثل طَالٍ قَالْقّ بإبدالٍ الطَّاءِ قاا(© إذا لم تكنْ لَغتَهُ كذلكٌ©. 


(1) ينظر التّقَلُ في: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب» 87/4. حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير للدردير» 402/2. 
البدر الْعَرَافُ: هو بدرٌ الدّينٍ محمد بن يحيّى 2 عمرَ القراقٌ» أخدّ عن والدِه وَالأَخيوري 
وَالتَاجُورِيّ وغيرهم» وعنه جماعةٌ نهم التو اموي ين كبو: شرحٌ على مختصر خليل» 
وتعليقٌ على ابن الحاجبء وشرحٌ الموطأء توق سنة 1008ه. (ينظر: نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج للتنبكتي» ص 603. شجرة النور الزكية لمخلوف» 418-417/1). 

(2) الْبليْدِيُ: هو أبو عبد الله محمّدٌ بْنُ حمّدء أخدّ عن محمد الزرقانٌ وَالتَفْرَاوِيٌ والميُومٌِ 
بكرم أخلّ عنة 5 الصَّعِيدِيٌ وَالددوة وغيثهماء من كتبه: حاف على فرج عبد 'الباقي 
لوقاف وحافية عل شور البيشناوئ: وحاشية على شرح الألفيّة للأَشْمُون» توق سنة 
6ه. (ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للحسيني» 111-110/4. شجرة 
النور الزكية لمخلوف. 489/1). 

(3) (ح) قولّةُ: "بإبدالٍ الطَاءِ قامًا" فلَوْ أبدل الطَاءَ تاءَ إنْ كانث لعْتَهُ فصريحٌ» وإلا كان كَاسْقِنِي 
الماء؛ ى) في أصيل. (ينظر الثقل في الفواكه الدواني للنفراوي. 34/2). 

(4) يتظ اوه العموع قر الخيوع ف القع تالكر الحم الأمير 414/3 
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فائدةٌ: 

إِنْ قال: "أنتِ طالمًا" بالنّصبء أو "طالق" بالخفض لزمَة0). 

مسألة: 

لو تزوّج رجلٌ امرأةً اسمُهًا طالقٌ» فنادامًا ب: "يا طالقٌ" فلا تَطْلّقُ في المتيا 
ولآ الفهايودو اما لو كانت لمنروعة مها طارف :الوا ديف افاعا. باظالة ” 
باللام مُدَّعِيا التفات لسانهِ صُدَّقّ في الفتّى [9/ أ] دون القضاء©. 


3 « 
٠. دنه‎ 


لو كان لشخص زوجتان؛ إحداهمًا حفصةً» والأخرى عَمْرَفُ فنادى 
حفصة يريدٌ طلاقََاء فأجابتّهُ عمرةٌ تظرٌ أنه طالبٌ حاجةء فطلَّقَهَاه أي: قال 
ها: "أنتٍ طالقٌ ". يظنًا حفصة فالمدعُوَةٌ وهي حفصةٌ تَطْلُقُ مطلقًا في المتيا 
والقضاءء وأمّا المجيبةٌ؛ وهي عمرةٌ فإنها تَطْلَقُ في القضاء فقط!©. 


(1) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب» 53/4. شرح الزرقاني على مختصر 
خليل» 175/4. ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد الأمير» 413/2. 

(2) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي. 33/4. الشرح الكبير للدردير» 366/2. حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير للدردير» 544/2. 

(3) ينظر: الشرح الكبير للدرديرء 367/2. حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير» 
02 
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فرعٌ: 

لوغال وجل لزوجيه: "أنتٍ طالقٌ أبدًا". أو "إلى يوم القيامة". فقيل: 
يلزمُةُ طلقةٌ واحدةٌ بِجَعْل الْأَبدِيّة يُطْلَقٍ الففراتٍ الشّامل للسَّنِينِ؛ إِذ المعنى: 
أنتِ طالقٌ واستمرٌ طلاقُكِ أبدّاء أو إلى يوم القيامة» 75 إذا طلَّقَ واحدة وم 
يراجمهًا فقدٍ استمرٌ الطلاقٌ» وقيلٌ: يلزمٌةٌ القلاثُ بِجَمْل الْأبدِبّ راق في 
أزمانٍ العِصّمَةٍ المملوكة لهُ؛ وهو الرّاجِحٌ» وعلى الول اقتصرٌّ صاحبٌ 
المختصر 21١‏ وبه الما انتهى (2) 


ع 


مسألة: 


أجاب أبو عل الْقَوْرِيٌ© [9/ب] فِيمَنْ قال لامرأتِه: "هي علي حرام في 
الدنيا والآخرة" بأنْ له نكاحَهًا بعد زوج 


(1)يظر عر يل هن117: 

(2) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل: 186/4. 

(9 اقزر عر ابرع التوضية 1١‏ تام رخني التزر .»د عن أي توت ضما فار 
وأبي الحسن عل بن يوسفٌ التلاجدوقٌ واب بن جابر الْعَسَّانَ يعرم أخلّ عن زَرّوقٌ وابنُ 
غازيٌ والزّقاقُ وغيدهُم؛ مِنْ كتبه: شرح على تختصر خليل» توق سن 8873 لطن اتؤكديج 
الديياج لبدر الدين القراني» ص204-202. نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي» 
ص550-548). 

(4) ينظر: فتاوى البرزليه 135/2. مواهب الحليل في شرح مختصر خليل للحطاب» 64/4. 
لفت انتباو: يبدو أن المؤلّف وَهِمَ تبعًا للحطَّابٍ في التَقل؛ فإنَّ هذا الكلام لأبي عل الْقَرَويٌّ 
وليبس للمَوْرِيٌ؛ وذلك لأمور: 35 
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يد 
فائلة: 


لو أراد شخصٌ أن يُتَجرَ الطّلاقٌ الثلاثٌ بقوله: "أنتِ طالقٌ ثلائا" فقال: 
"أنتِ طالقٌ "؛ وسكت عن اللَفظٍ بالثلاثء فلا يلزمُة ل 


أ- في فتاوى البُرْرلي وَرَدَ هكذا: "الشيخٌ الفقية أبوعل القَرَوي". 

- إذا ابرض بِأنّ الوه قد يقعٌ في فتاوى ى البرزرٌ» فنقول: إن ماجاة ف الفتاوى نعو 
لشيك لأنَ البرزقَ متوقى سنة 841ه. فيد أن يتقلٌ عن الْمَِْيٌ لمتوفى سنة 872ه. 

ج- أن الْقَْرِيّ كه أبوعبد الله وليست أب عل وري كي أب عل. 
52007 مُتَوَفَعّ وقريبٌ؛ إِذْ ذ يكو بتقديم وتأخبر الوا الا وهو ما وقمٌ كذلك في 
طبعة المعيار معرب للونشريميّ (330/1) في الاسم نفسهء وأثبتَ المحققون الخطأء وأشاروا 
في الهامش إلى أنه القَرَويُ في بعض النسخ. 
أبو علٌِ الْقَرَوِيُّ: هو أبو عل عمرٌ بن محمد بن إبراهيمَ بن عبد السّيّد افاقيدي الترويه الخيح 
الفقية الضّالخ الورعء قاضي الأنكحة بتونسٌ على عهدٍ أب بكر بنٍ أبي زكرياءً الحفصيٌ مِنْ 
شيوخه أبو محمد الرَوَاوي؟؛ كان بِينَهُ وبِينَ قاضِي الجماعة أبي إسحاقٌ إبراهيمٌ بِنِ عبد الرَّفِيع 
منافساتٌ منهًا : شُوّرَ القاضي أبو علي في عقدِهِ نكاحًا بين ذِمّينَ بشهادة المسلمينَ فأباحةٌ فسعٌ 
قاضي الجاعةٍ فأنكرّة» فوجَّة قاضي الأنكحة هذا لعدولٍ تونسء وأمرّهُم بالشَّهادةٍ فيه» ولف 
كتابًا في إباحة ة الحكم والشّهادةٍ عليهمٌ في أنكحتهم سة: "إدراك الصوافي 0 أنكحة ة أهلٍ 
الكتاب". وال قاض الماع كتابًا على صحَة قولهء ومنها حا نل سه : مقف الجامع الأعظم يعون 
وكان الخطيبٌ القاضي ابنَ عبد الرفِيع» فأمرَ أن يطلل بالحصْرِ» وَخطب تمتها فأدكرَ عليه الخ 
أب علي وأغلظً القاضي عليه في الردّه وأفضت ال حال إلى أن أمرّ القاضي بسجن الشيخ أبي علي. 
توق سنة: 731ه. (ينظر: المختصر الفقهي لابن عرفة» 348/3. مواهب الجليل للحطاب» 
72. تاريخ الدولتين للزركشي» ص 69-68. الدر الثمين لميارة» ص 362). 
لفت انتباو: أَطَلَنَا في ترجمةٍ أبي عل القرويٌ على غيرٍ عاديئًا؛ لأنّ كتب تراجم علماء المذهب 
وغيرِهًا م نَشِرْ هذا العَلّمِ حسب بحثنا واطّلاعناء وموا ضع ذِكْرِءِ كتبٌ الفقه والتاريخ. 
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يقصدب: "أنتٍ طالقٌ" الثّلاتٌ» وإنَّ) قصدّ أنْ يتلفّظً بالثلاثِ فل أخدّ في التلظ 
بَدَا لهُ عدم الثلاثِ فسكتٌ عنهاء وأمًا عكسّة بأنْ نطق بالثلاثِ ونيتُهُ واحدة 
فتلزمُةُ التّلاثء د وأمًا إذا أراد أنْ يُعَلّقَ الثلاتٌ على 
دخولٍ دار مثلاء فقال: "أنتٍ طالقٌّ0)" وسكتّء فقال مالكٌ: لا شيءَ عليه في 


الك وو ا ل 
بثلاث وتلزمة واحدةٌ بنطقهء أو معناة لا يلزمة مُهُ طلقة؟ راج عبق(6. 


(1(ح) قولّة: "فقال: أنتِ طالقٌ إلخ" بل في الْمَوَّاق: إِنْ قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا على قَضْدٍ التَعلِيق 
نّم بدَا لهُ فلم يأتٍ بأداة الشّرطٍ أنه كذلك. اه حج. (ينظر: حاشية حجازي العدوي على ضوء 
الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد الأمير. 420/2). 

لعلّ الُحَنَى يقصدٌّ هذا القول للْموّاقٍ: "قال مالكٌ: مَن أرادَ أن يحلف بطلاقٍ امرأته ثلانًا أن 
ا يفعل شينًا فقال: أنتِ طالقٌ ثلانّاه وسكت عن اليمينء وم يكملْهاء فلا شي عليه. (ينظر: 
الج والإكليل للمواق» 333/5). 

(2) الأجَهُوريٌ: هو أبو الإرشادٍ نورٌ الدينِ عل بْنْ زينٍ العابدينَ حوور أخدّ عن البدر 
القرافي والرَّمْلٌ والبَوفري وغيرهم. أخدّ عنه انرا مابية وَالخرَِيٌ والشّهِابٌ العَجوِيٌ 
وغيُهُم» مِنْ كتبه: ثلاث . شروح على مختصر خليلء وشرحٌ الرّسَالَة ومَنْسَكُ صَغِينٌ --- 
6ه. (ينظر: خلاصة الأثر لمحمد أمين الحموي» 158-157/3. شجرة النور الزكية 
لمخلوف» 440-439/1). 

(3) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل» 182/4. الشرح الكبير للدرديرء 2/ 383. 
المراجَعة: لَنَّ رجعنا إلى عبد الباقي الزرقانّ وجذناه لم يزدْ على إِيرادٍ هذا الاستشكالء لكنَّ 
الَْنَانَ تعقبهُ قائلا: "قولٌ ز (وأمًا إذا أراد أنْ يُعَلّقَ الَلاتَ إلخ) ليست المسألةٌ كا ذكرّة» بل 
الذي في ق عن المتِيطِيٌ: أنّهُ راد أنْ يُعَلّقَ الات فقال: (أنتٍ طالقٌ ثلانّ) وسكتّء فلا شي 
عليه؛ فهو قد نطق بقوله ثلاناء فقولةُ حينئذ لا شي عليه صريحٌ في أنهُ لا يلزمُُ شي فسقط 
تَرَدُده؛ تَأَمَله". (ينظر: حاشية البناني على الزرقاني» 4/ 183-182). 


67 


الت .6 


نتمه: 
00 1 1 0 7 َ 2 7 
لو أوقع رجل على زوجته التي دخل بها طلقة رجعية» ولم تَنقض عدثراء 
فقال له شخصضٌ: ما فعلة؟ فاحات بقولهة "م طالق ٠"‏ فإن أراة إخيادة نا 
.مه 85 جر 0 3 
فعل فَإنَّهُ يلزمُهُ طلقة واحدةٌ [1/10]؛ وهي الأولّ» وإِنْ نوى الإنشاء فإنَهُ 
24 2 6 3 5 تمتو 
يلزمُةُ طلقة ثانية مُرْدَقَةَ على الْأولّ» وإِنْ لم يَنْو إخبارًا ولا إنشاء؛ فقيل: يلزمٌةُ 
3 ع 007 - > 
الطّلقةٌ الأولى فقط؛ حملا على الإخبار» وقيل: تلزمُةُ طلقتان؛ حملا على 
الإقناء وَأما لو كاك بغرة 'مدخؤل بباء أى كان الطلاق ناننا بأن كان حل 
وجه للع أو د وانقضت اعدف أو قال: !ل أو: "طلقتها + فلا" 
0 2 
يلتم إلا الطلفة الأول 01 
وأمًا كنايتة الظاهرة: 
, مراع دي تت 50-0 كك 2 57 3 7 
وهي ما شأتهًا أن تستعمّل في الطلاقي وحَل العصمة!2» فأقسام أربعة: 
الأوّلٌ: ما يلزمُ به الطّلاقٌ» ولا يُتوّى© مطلَقَاء وهو: بَنهِ إذ البَتَ القطم» 
أو حَبْلُكِ على غَارِبكِ؛ أي: عصمدّكِ على كتفك. 


(1) ينظر: شرح المخرشي على مختصر خليل» 50/4. 

(2) الكنايةٌ الظاهرةٌ: هي اللّفظ الذي يحتمل بوضع اللَّْةٍ الطَّلاقّ وغيرَة» ولكنْ ترجّحَ استعالَهُ في 
الطّلِق؛ لقرينة شرعيّة أو عرفيّةِ. (ينظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني» 661/2). 

(3) المقصوةٌب: 'ينَوّى" أنَّ القاضي والمفتي يبحثانٍ عن نيّة المتلفّظِ. وعليه فَإنّهُ إذا قيل: "لا يُتَوَّى " 
فهذا يعني أن القاضي والمفتي لا يبحت عن ني التلفّظ. 
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0-1 3 و 37 0 "5 5 0 

الثاني: ما يلزمٌ به الثلاث» ويتوّى في غيرٍ المدخولٍ ب(!»؛ وهو: [خلية ]© 
أو بَرِيّةُ أو بَائَِة وأنا حَإِحّ إلخ» أو أنتٍ حرامٌ» أو ما أنقلبُ إليه مِن أهل حرامٌ 
أو أنتِ كالميتة والدم لحم الخنزير» أو وهبتكِ لأهلِكء أو رددثّكِ لأهلك, أو 
وجهي من وجهكِ حرامٌ أو عل وجهُكِ حرامٌ» أو لا نكاح بِيدَناء أو لا مِلْكَ 
[10/ب]لي عليك, أو لا سبيل لي عليك إِلَا لِعِتَاب في هذه الثّلاثة» ولا بأَنْ 
كان لعياى قال فى + عليه لو كانت متعل اموا لاقوافق قرف باذ 
منةُ فقال لها ذلكَ؛ فالعتابُ قَرِيئة ويسَاطٌ دال على عدم إراديِهِ الطَلاقٌ. 

الْغالَتٌ: ما يلزمٌ به الثلاث ويُنَوّى مطلًّا(©» وهو: ا 


الزا لوقك ره مطلَقَاء دخل أم لاء إلا أنْ يَنْوِيَ أكثر وهي 
0 ف المدخول مهاء بائنة في غيرهاء وهو: فَارَقتك وده تَرَكْتَكْ أو 
ري مى 
سر حتك 40 


(1) (فهي ثلاث في التي دخ ل بيَا) بعد بلوغه وإطاقيهاء ولا ُقبل ني أقل» (وينوي في التي م 
يدخل بها) أي: تقبل نييّهُ أقلّ في التي لل يدخل ببا. (ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي 
زيد القتزْواي للتقزاوي» 35/2): 

13ل اعوط الجر" عور خفلا والصّوابُ ما أثبتناة؛ فقد ذكرّةٌ المؤلْفُ بعد في اتبيه الآتي» 
ولوجوده في الكتب في هذا القسمء فلتراجغ. 

(3) دخل أم لا. (ينظر: الشرح الصغير للدردير» 562/2). 

(4) ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي» 35-34/2. الشرح 
الصغير للدردير» 563/2. 
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»0 0 
نسة. 


اعلم أن بعض هذه الألفاظٍ 5: حَلِيّة وبري وحَبْلِكِ على خَارِكِه وكالدّم 
ولحم الخنزير والميتقء وكذا ردَدْتّكِ لأهلِك. إِنَّا يلزمٌ بها ما ذُكِرَ إذا جَرَى مها 
لخ نشكوان ]روج انتدافا ي الطلاو» يعن ل ير بين الذانن بك بعر 
الآنَّه فيكون مر الكناية الخفية؛ إِنْ قصدّ بها الطّلاقٌ لزم ولا فا00؛ ولدًا 


قال الأستاذٌ الْعَدَوِي2: ل بل للقي أن يفتيّ 00 حتى يعلمَ العرفٌ 


(1) ينظر: الشرح الكبير للدرديرء 380-379/2. 

(2) الْعَدَويُ: هو أبو الحسن عل بْنُ أحمدّ الصَّعِيدِيٌ الْعَدَوِيّ» أخدّ عن عبد الومّاب الْمَلَوِيّ وابن 
زِكْرِي وَالتَفْرَاوِيٌ وغيرهم, أخدّ عنةُ انان اتير دوقي وغيرهم, من كتبه: حاف 
على شرح لحري وأخرى على شرح لقا كلامنا عل ختصر خليل وحاشية عبل شرح 
الشُلّم توق سنة 1189ه. (ينظر: سلك الدرر للحسيني» 206/3. شجرة النور الزكية 
لمخلوف,. 493-492/1). 

(3) ينظر: اد الار و حر اال صل ضرا 5/4 
قال القرافٌ: "... التي لا يل لَه أنْ يفْتِيَ أَحَدَا بالطّلاقٍ عَلَّى يَعْلَمَ أنه من هل بَلَدِ ذَلِكَ 
الغزف ليزت الا عل كام أذ لتر بسن يه يك لعز ألا بشخ اله 
تَعَالَ باعْيِبَارٍ حَالٍ عَرْفٍ َلْدِ ِنْ صَرِيح أَوْ كِنَايَةِ عَلَ الصَّابِطِ المْقَدّم؛ َإِنَ الْعَوَائِدَ لا يب 
إلا ياك َانَ باد صُوصًا ايد امار وََُونُ لي في كل وَمَانِ اعد ع قبل 
يَتَمَقّدُ الْعْرْفَ: َل هُرَبَاقِ أ أ لّا؛ فَإِنْ وَجَدَهُ بَاقِيا َقَى بهء وَإِلَّا توق عَنْ الْمثياء وَعَذَا هُوَ 
الْقَاعِدَةٌ ف يع الأكام لبي ل الْعَوَائِلِ؛ كَالتُْودٍ وَالسَّكَكِ في المُحَامَكات وات ف 
الْإِجَارَاتِء وَالْأَيَانِ وَالْوَضَايَا 1 في الْإطْلَاقَاتِء قَتَأَمَل ذَلِكَ؛ِ فَقَدْ عَمَلَ عَنْهُ كَِيدٌ مِنْ 
المَقها وَوَجدُو الأيقة الأول كن ذا قَتَاوَى بِنَاهُ عَلَ عَوَائِدَ لكُمْ وَسَطَرُوهَا في بهم بنَاة- 


0 


فرعٌ: 

لو قال: "عل الحرامُ”17 بالتعريف وحَنْتٌ فإنّهُ يلزمُةُ [1/11] الثلاث في 
المدخولٍ بَاء ولا يُنَوَّى فيهّاء وتلزمّة في غيرهًا أيضًاء لكن يُنَوّى في العدد(©, 
قال الإمامٌ النحرير سَيِد ِّدِي محمد الأميد بؤ(©: "وقد جرّى علماءٌ المغرب في "علي 


- عَل عَوَائدِمء ثم التَأحَرُونَوَجَدُوا َك الْمتَاَى فََْا يها وَقَدْ رَالَتْ يَلْكَ الْعَوَائدُ فَكَانُوا 
ين ارقن ماع تن افلكم لبي عل مذراك بد زول مره لاف الإجماع» 
َم ذَلِكَ لف الْرَامء وَاخَلِيَه وَالَريّق وَتَحْوِهَا با لد ل َنّهُيْرَمُ به الاق 
التَكاثُ يناه عَلَ عَادَةٍ كَانَتْ في رَمَانِه فََكترٌ المالِكِية الوم به ني يروم الطَّلاقِ اثلاث بِنَاءَ عل 
لول في الث عَنْ ماك ويك الايد َرَت فلا جد اليم أعذا بك امرأتة بالخ 
وََا بالبريّة وَلَا بحَبْلِكِ عَكَ غَا ربك وَلَا بوَعَبْنُكِ لِأَمْلِكء وَلَوْوَجَذَْاه الوه ب بَعْدَ لمدّةِ مات 
َثرَةَ َيَكُنْ ذَلِكَ تَقْلَا يُوجِبُ لُرُومَ الطّلَاتٍ الثَلَاثِ مِنْ غَبْرِ يه" . (ينظر: الفروق» 162/3). 
010 )قال في شرج اللعرق عل مك الزماء الشائي رع قاض "ومِنَ الكناية: 3 
الحلا حرام أو عل الحرامٌ» أو أننت حرا م» أو حَرَّمْدكُ؛ فإِنْ تَوَى بذلكَ طلاقًا وقع» ولا بأنْ 
نَوَى تحريم عيِهًا أو نحومّاء أو أَطْلَقَ بأنْ لم يَنْو شيئًا لم يقعْ شيةٌ» وعليه كفَارةٌ يمِينِء ولو قال 
كلانة حرا » إريهنا الترد” . انظز تمه في الشّرح المذكور. 
التَّمّة: قال: "هذا التّوبُ عليّ حرام فلَعْوٌ لا يلزمهُ بذلك شي أيضًا". (ينظر: حاشية الشرقاوي 
على شرح التحرير لزكريا الأنصاريء 331/2). عل أنْ لمحي تصرَّفَ قليلًا في التقلٍ عن 


الشرقاويٌ با لا حل بالمعنى. 
(2) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل» 180/4. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» 
2/. 


(3) محمّدٌ الأميذ: در اإواكي الو عدة زعتل لعتالك اراز التيدة الامو لاعن لتر 
المنير والصَّعيديٌ وَالْبَلَيْدِيٌ بعرم أخلٌ عنة ابن نيد شوقن وعلٌ الزُوالي؛ ص كتبه: 
الإكليل شرح مختصر خليلٍ وحاشية على شرح الزرقانَ على الْعِرَيّة وضوءٌ الشموعء توق سنة 
2ه. (ينظر: شجرة النور الزكية لمخلوف, 522-520/1. الأعلام للزركلي» 71/7). 
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الحرامم" بطلقةٍ بائنةٍ مطلّمّاء في المدخولٍ بها وغيرِمّاء وكان يميلٌ إليه شيحُنًا 
مرك اه(1) 
ًا ضعيفةً» ققِيل: إن الحراء . للق وعد دوقيل : ا 
بائنٌ في غيِرِهَاء وقيل: يستغفرٌ الله ولا شيء عليه وقيل: يُتَرّى فيه؛ إن نوّى به 
الطّلاقٌ لزمَ وإلا فلاء وهو المُفْتَى به عندَ السَادةٍ الشَافعيّةِ©. 

فائدة: 

لو قال رجلٌ: "حرام بالحرام لا أفعل هذا الشي" ففعلَة فإنَّهُ يلزمُةُ طلقةٌ 


بائنةً إِلّا لنيّة أكثرء ومئلّهُ إذا قال: "علي الحرامٌ بالحرام لا أفعلٌ هذا التَّىءَ" 
55 1 


كفي عا في قرو ها" بحرم وق قولة: "الحلا حرام" حيثٌ لم 
يقل "عل" متقدّمةَ ولا متأَخَرة وإلا فتكونٌ مسألة المُحَاشَاق فتدخل الرّوجِة 


(1) ينظر: ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد الأميرء 416/2. 
(2) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي. 382/2. وينظر: حاشية البجيرمي على 
الخطيب» 495/3. 
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إلا أنْ يحَاشِيهَا(1» بالنيَِ أو لا؛ فإِنْ حَاسَاهَا فلا شيء عليه وإِلَّا لزمَهُ اثلاث 
في المدخولٍ بهاء ويُتوّى في غيرهًا في [11/ب] الأقلّ. وكذلكَ 0 
إذا قال لها: "حرام علي" أو "عل حرام" بالتنكيرء ا "أنت" فيه "لا 
أفعلٌ كذا' ' وفعلّةٌ» وأمًا "عل الحرامُ" وَحيت فاه ١‏ ات ليزن 
بهاء ويُتَوّى في غيرِهَا ىا تقدّه©. 

والفرقٌ بِيئهُ وبينَ الْمْكّرِ: أن "علي الحرام" اسْتُمْوِلَ في الْعْرْفٍ في ِل 
العصمةء بخلافٍ "علي حرام '؛ فْمَنْ قاس "عل الحرامٌ ' على 'عَليّ حرام" فقد 
أخطاً في القياس © 


0. 


وكذلك لا شيءَ عليه إذا قال: مع ها املك كرام 2" والحال أَنَّهُ لم يُرِذ 
إدخال الزّوجَةٍ بأَنْ نوّى إخراجَهاء أو لم تكن دنه الإدخال وغدمه بخللاف 


)1( 0 قوله: "إلا أَنْ ُحَاشِيَهًا" الحاصل أنَهُ إذا قال: "الحلا عل حرام إنْ فعلثُ كذا" وفعلَةُ 
فإنْ أخرج الزّوجة بالثيّة قبل تمام يمينه لا يلزمة شيءٌ لا فيها ولا في غيرهاء وإن م يرجه لزمة 
طلاقُهًا ثلانًا إلا أن يَْوِيَ أقلّ» وقيل: يلزمةُ واحدة بائنةً حيث لا ني ل و إلا لزمة ما نواة» وأما 
َِمَةٍ فلا يلزمُهُ فيها شيءٌ إذا لم يكن له نيد فإنْ نُوِيَ عِنْقُهَا لزمَةُ؛ كما في الدّسُوقِيّ. (ينظر: 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» 135/2). 

(2) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي. 47/4. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» 
2 . 

(3) ينظر: حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي. 47/4. حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير للدردير» 382/2. حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير» 2/ 563. 
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"الحلا عليه حرامٌ”17 فَإنَّهُ شامل لهاء اتيج إلى إخحرا جهّا منة أو الأم © 
ع 18 
مسألة: 

يَضِلَ فيها كثيرٌ مَنْ يُفتي بغيرٍ علمء وهو أنْ الحرامَ المشهورٌ فيه عند 

الور لاحر يذه مكبر روي الور باكر دز رواسا 


3 
2 


0 ينَِقُ أن يقع الحرامٌ من شخصي فيْرَاجمٌ م لهُ المفتي الشَافعيٌ» 
130 الم يلاق الاناء ترا ريع كن يدع الفارى عل ملحي الاك: لا 
يلزمٌ العَلاثْ؛ بناءً على أنَّ الحراءَ م طلقة بائنة» والبائن لا يَرَْتَدفُ غليه طلاقاء 
وماد اراك العزرر نكن لخاد طب كديا و ع عاميني 
فيَلزمهُ الطلاق» وبعضْهُم يُعلَمُ الرّجلّ إنكار الرّجعة ولا يُخَلَضْهُ ذلك فإنهُ 
إذا عاد َرَهَا مُعَائَرَةَ الأزواج لم يَخْرْجَ عن الخلاني؛ إن بعضَهُم يَرى أنَ الجاع 
بمجِرٌدهِ يكونٌ رجعةً ليتق الله المفتي؛ كما في ضوءٍ الشّموع©. 


21 


ثنبيه: 


ما يقعٌ لبعض الشَافعِيةِ مِن إفسادٍ العقدٍ الْأَوّلِ لعدم عدالةٍ الول والشَّهِودٍ 
َتَلَاه فلا يُلْحِقُ البتات باطل لا يجورٌ العمل به؛ لأنّ شرط القَّسْخ عندَهُم أن 


(1)(ح) قولهُ: "بخلافٍ الحلالٍ عليه حرامٌ"» فلو قال: "الحلالُ عليّ حرام" أو "جل المسلمينَ عل 
حرام" لزمَهُ ثلاثةٌ في المدخولٍ بها إِلَّا أنْ نحَاشِيهَا؛ أيْ: إِلَّا أنْ مخْرجَهَا بِالْمُحَاشَاةٍ. اه أصيل. 

(2) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي» 47/4. شرح الزرقاني على مختصر خليل» 180/4. 

(3) ينظر: ضوء الشموع في شرح المجموع لمحمد الأمير» 275/2. 
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لايْتَحيّلٌ بو على ِحْلَال البُْوتَهِ كما نصّ على ذلك شيِحُتَا البدرٌ الْحَِْي:!) في 
رسالة لهُ في ذلك20» كما فيه أيضًا(6. 

"لست لي على ذّْةِ" و"أنتٍ حَالِصَةٌ" لا نص فيهاء وقد احتف مار 
الأشياخ [12/ب] في اللّازم فيهم]: َاسْتَظْهَرَ الأستاد الْعَدَوِيٌ لْرُومَ طلقةٍ 
وافقه , اقطلي اننا نت للد لوم الثلاثء وَاسْتَظْهَرَ بعض المحقّقينَ 


(1) الَْفنِيٌ: هو محمَدٌ بن سالم بنٍ أده أبو المكارم نجمٌ الدّينٍ أو شمسٌ الدينء الشَّهيرُ لحني 
أخدٌ عن الشبراوي واْبيِْيّ والبديري وغيرهم؛ أخدّ عنة أخوةٌ يوسف والصَعيديٌ العدويّ 
والغنيمي وغيرُهْمء مِنْ كتبه: حاشيةٌ على شرح رسال الوضعء وحاشية على حاشية الحفيدٍ على 
المختصر» وحاشيةٌ على مرجع الرَحبِيّة للشنشوريٌ» توف سنة 1181ه. (ينظر: سلك الدرر 
للحسينيء 50-49/4. الأعلام للزركلي» 135-134/6. شيوخ الأزهر لأشرف فوزيء 
49-02). 
لَفْتٌ انتباه: و: الي يَقَبُ بالتجم أو الشّمسٍ فيا وقفنا عليه من كتب التراجمء ولا يُلْقَبُ بالبدر 
كا َل الولف ولعله خطأ منهء أو أراد أن يصفّه بالبدر؛ استحسائًا شخصيًا منه لهذا الوصفي. 

(2) اسمُهًا: رسالةٌ تتعلّقٌ ببطلان المسألة الملفقة وبطلانٍ العقدٍ الأول بعد وقوع الطّلاقٍ الثلاث 
بقصدٍ إسقاط المحلّل. (ينظر: معجم المؤلفين لكحالة» 16-15/10. شيوخ الأزهر لأشرف 
فوزي» 48/2). ١‏ 

(3) يَقَضٌدٌ "ضوءَ الفموع ف عير و امشو يلختو لامر بعر 2/ . 

(4) الدَرْدِيدُ: هو أحمذ بْنُ محمد بْنٍ أحمد الْعَدَوِيٌ» أبو البركاتٍ الشّهيِرُ بالدّرْدِين أخدّ عن 
الصَّعيديٌ وأحمد اللصباغ والملويٌ وغيرهم» أخلّ عنة و والعقباويٌ والصَاويٌ وغيرهم 
مِنْ كتبه: أقربٌ المسالكِ لمذهب الإمام مالكِ» ومنجٌ التقدير» وتحفةٌ الإخوانٍ في علم البيانء 
تون سنة 1201ه. (ينظر: شجرة النور الزكية لمخلوف. 517-516/1. الأعلام للزركلي» 
241 
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أنَّ "خالصة" و'يمينَ سَقَِ' و'لستٍ لي على فِمَةِ" في عُرْفِ ِضْرٌ بمنزاة 
"فارقتّكِ"؛ يلزمُ [فيه]10) طلقة إلا لنبّةِ أكثرٌ في المدخولٍ بها وغيرهَاء وأئَبا 
رجعيّة في المدخول بهاء وبائنة في غيرهَا؛ كما في الدّسُو قِيّ(2» وَاسْتَظْهَرَ الإمامُ 
الأميرُ أئا بيينونةٌ صغرى مطلّمًا في المدخولٍ بها وغيرِهًا(© ما لم يروف عليها 
قلاناء فإن اردق عليه ثلاث تلق مراعاة لكة يقول كا رتسية | ضر 
قاعدة التكاج المختلّف فيه؛ ى) في التبصرة(*» فمَنْ يُفتي بعدم الارْتدَافٍ فهو 
فال نضا ؛ ؛كما قرَّرهُ بعض الأشياخ. 


وهي ما شأثا أن تُستعمّل في غير الطلاقي50)» فهيّ مثل: اذهبي وانصرفي 


(1) في المخطوط: "بعد" وهي خطأء وما ئناه مِنْ صواب فمِنْ حاشية الدّسوقيٌ على الشّرح 
الكبير للدردير (381/2) الثاقل منها 

(2) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديره 381-380/2. 
التُُوقِّ: هو شمسٌ الذي أبو عبد ال محمد ب أحدّ بن عرفة السُوتِي» أخدّ عن الصَعيديّ 
والدَّردِير والجناجيٌّ وغيرهم, أخدّ عنهُ أحمدُ الضَاويٌ وعبدٌ الله الصٌعيديٌ وحسنٌ العطّارٍ 
وغَدِرُهُمء مِنْ كتبه: الحدودٌ الفقهيّة» وحاشيةٌ على مغني اللييب؛ وحاشية على الشّرح الكبيرٍ على 
مختصر خليل» توق سنة 1230ه. (ينظر: شجرة النور الزكيةالمخلوف» 520/1. الأعلام 
للزركليء 17/6). 

(3) ينظر: ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد الأمير» 417/2. 

(4) ينظر: التبصرة للخمي» 1844/4. 

(5) الكناية الخفيّة: هي اللّفظٌ الذي نُوِيَ به الطّلاقٌ دونَ أنْ يكونّ لهُ مدلولٌ لغويٌ أو عرف على 
الطّلاق. (ينظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني» 2/ 665). 


6 


ع 


واقعديء أو لم أتزوجكِء أو قيل له: 'أَلَكٌ امرأةٌ؟" فقال: "لا" أ 
أو مُعْتَقَدّ أو الحِي بأهلِكء [1/13] أو انْتَقِلي لأهلك. أو قال لأمّها: "نقلي 
إليكِ ابْتنَكِ". أو سَاتَبَده أو ليس بيني وبِيئكِ حلالٌ ولا حرامٌ» أو لست لي 


ع 


بامرأق» إِلَّا أنْ يَُلَقّ في هذا الأخير؛ أي "لست لي بامرأة"17) فالثّلاتُ؛ لأنّهُ لم 


.لي ابرهك 
وانت حرة» 


يُرِدْ إلا رفع العصمةء إلا أنْ ينوي غير الثَلاثِ؛ بأنْ ينوي أقلّء أو ينوي غير 
الطّلاق؛ كعدم قيايهًا بحقوقِه الواجبّة وأغراضهء فَإنَّهُ يلزمُةُ ما نوى في 
الأول:ولة 5 عليه في الثاني» قال بعضّهُم2: "والظَاهرٌ أنَهُ لا بُدٌ من يمن 
في القضاء"؛ ىا في حج”» ونُوّيّ في أصل الطَّلاقٍ وني عدده فيها؛ أي الكناية 
الخفيّة» فإِن نوى عدمّة ل يلزْمُةُ» وإِنٍ اذَّعَى عددًا؛ واحدةً أو أكثرَ صَدَّقّ» فإنٍ 
اذَعَى أَنَّهُ نوَى الطّلاقٌ ولم ينو عددًا لزمَهُ النلاث في المدخولٍ بهاء وعُوقِبَ 
الآتي بهذو الألفاظ الموجبة التلبيسٌ على نفسِهٍ وعلى الناس». 


إلى 


كنئسيه: 


رضخ 


03 3 


لو قال لما : "اذهبى". أو "روحى له حاجة لي بك”. أو قال لأبيهًا: 'رَوَجْهَا 


(1) نحوّ: إِنْ دخلتٍ الدّارَ فلستٍ لي بامرأة» أو ما أنتٍ لي بامرأةٍ. (ينظر: الشرح الكبير للدردير» 
22211/2. 

(2) وهو الْمَلْسَان. (ينظر: حاشية حجازي العدوي على ضوء الشموع لمحمد الأمير 418/2). 

(3) ينظر: حاشية حجازي العدوي على ضوء الشموع لمحمد الأمير» 418/2. 

(4) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي» 48-47/4. الشرح الكبير للدرديره 381/2. ضوء 
الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد الأمير» 2/ 418-417. 
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يمّنْ أحببتَ". فلا يلزمُةُ شيءٌ بذلِكٌ إلا أن ينوي [13/ب] به الطّلاقٌ» ولا 
يمينَ عليه في الفتوى. وني القضاء يحلفت(10» فإن نكل © حبس حتى يحلفت. 
عي 

مسألة: 

إذا قصدَّ لفظ الطّلاقٍِ فنطقٌ بغيرِه غَلَطَا لم يلزم؛ لأنَّهُ لم ينو به الطّلاقَ0©, 
وأمّا لو قصدّ التلفْظً ب: "اسْقِنِي" اويا به الطّلاقٌّ فَلَمَظَ بالطّلاقٍ فَإنّهُ يلزمة 
لآن معة انه ولق اله أصيل 

اخ 

4 0 3 5 8 ل او 

أمّا عليه السَّحَامُ7 فيلزمُة فيه واحدة. إلا أن ينوي أكثر©. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني» 165/5. التبصرة للخميء 6/ 2749. 

(2) تكلّ: من الدُكُولِء وهو لغةّ: الامْتَِاعٌ. واصطلاحا: امْتناحُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيِْ أو لَهُ يون من 
(ينظر: مقايبس اللغة لابن فارسء كتاب النون» 473/5. شرح حدود ابن عرفة للرصاع» 
0 

(3) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل» 182/4. الشرح الكبير للدردير» 383/2. ضوء 
الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد الأميرء 420/2. 

(4) السَّحَامٌ: لغةً يَعْيِي سَوَادَ القِدْرِ والْمَحْمَ وقد يكونٌ مِنَ السَّخِيمَةٍ التي تَعْنِي الَقْدَ والضَّعِيَة 
وَامّوْجِدَةَ في الس وقد استعملّةُ بعض النَاسِ في الطّلاقء ف"مَل هُوَ صَرِيحُ أو كِنَاية؟ 
َاجَابُ عَنْه ناهر أنه لِيْسَ صَرِياوََا َل نف الشحَام ا يل الطَلاٌ» عَلنُ 
أن مَنْ يَذْكُرْهَا يُرِيدٌ 3 التَبَاعْدَ عَنْ لَفْظ الطّلاق" . (ينظر: لسان العرب لابن منظورء 
2 283. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج للرملي» 6/ 433). 

(5) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» 380/2. حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير للدردين 562/2. 
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إلى 


ننسه: 

ا 
"أنتِ طالذ »ران من إعزء ]تعلق اطلاؤها لم بن له عدمّة» أو قال: 
ل الك يخ" أو اعتقد أكها مطلّقة كُمْ تيئنَ نَّ لهُ عدمُة فلا يلزمُةُ ني في 
صورة من هذه الثلاثء وكذا لا أثرَ للوسواسء ومَنْ سكل في شيءٍ فقال: 
"حلفتٌ بالطَّلاقٍ أنْ لا أفعلّة" ولم يكنْ قد حلفء أو قال لزوجته: "كنت 
لُك" وم يكن فعل, فيْصَدَُ في الوى ني ذلِكَ دون القضاءء ومن أراة أن 
بحكيّ كلام رجلٍ فقال: "امرأتق تي طالقٌ الْبَنَهك. ونسي أنْ يقول: "قال فلان". 
فإِنْ كان نَسَعَا فلا شي عليه ولو في القضاء©. 

فرعٌ: 

إذا قال: [14/]] "كل ما يرم على المسلمين محر رم عليه" لا شيء عليه إلا 


“ممه جامااء جرع 
أن يقد ل زوجته33. 


(1) في المخطوط: "عدم" بدل "عزم" وهي خطاً؛ بدليل ما في الكتب المنقولٍ منهاء وهي في 
المهامش الموالي. ١‏ 

(2) ينظر: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر للتتائي» 258-257/4. شرح الزرقاني على 
ختضر خليل» 184/4. حاشية العدوي على شرح غتصر خليل للخرشيء 33/4. الشرح 
الكبير للدردير 385/2. 

(3) ينظر: فتاوى البرزلي» 562/2. 
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مسألة: 

لو قال: "ما أعيشٌ فيه حرامٌ”. فهل تَْرُمُ عليه الزّوجة ولا تحل له [إلا]10) 
بعد روج» أو لا يلزمة فيها شي عند 6 اليد لأن الرّوجِة لَيسَنت من 
العيشء فلا تدخلٌ إلا بالنيْة؟ راطو فد هذا2. وعليه إِنْ أدخلهًا بالئيّةَ لزمَةُ 


8 و ا 


لأسيو ' حال ع 0 اولحام الائرك زر إن 


ع 


الخللاف030, 


كين | 5 


أجابٌ السبوري”" في قوله: "عبني من عَينِكِ حرام" أنه إن أراد تحريمَهَا 


(1) سقطث من المخطوط وأثبثناها من المصادر التي تَقَلَ منها علطي الخدم 

(2) قالّ الدَّرْدِيرُ في الشرح الكبير (382/2): "واستظهرٌ شيخنًا الثاني" . ويقصد به: العدوي 
الصعيديٌ عسي الحرَفِي؛ قال الدَرْدِيرُ في مقدمة الشرح الكبيرٍ (2/1): "وحيث قلتٌ: 
(شيخْنَا) فالمرادُ به شيحْنًا العلامة أبو الحسن علٌ بن أحمدَ الصّعيديٌّ العدويٌ تحني الحرَشِيٌ " /: 

(3) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي. 47/4. الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقيء 
382-2. 

(4) السَّيُورِيٌ: هو عبدٌ الخال بْنُّ عبد الوارث» أبو القاسم السّيُورِيُ أخدّ عن أب بكر بْنِ عبدٍ 
الرحمن وأبي عمرانَ والأزدي وغيرهم؛ وعنة أخدّ عبد الحميدٍ واللّخْمِيُُ وحسانٌ بن البربريٌ 
وغيدهُمء لهُ تعليقٌ على نكتٍ من المدونة أخدَّهُ عنهُ أصحابة توق سنة 460ه. (ينظر: ترتيب 
المدارك للقاضي عياضء 66-65/8. الديباج المذهب لابن فرحون. 22/2). 
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فهو ثلاث» ل نَّ ما أراد وما العادة عندهم إن كان ثم 0 
5 
تتمة: 


لو قال شخصٌ لزوجته: "أن طالقٌ كنا حلي رمي ©" فهل كل 
له بعدَ زوج؟ في جوايه تفصيلٌ: إِنْ قصدّ كُلّا حل لي العقدُ عليكِ فهو حرام | 
يلزه شية؛ لأنّ بمنزلة تحريم الملعام؛ وإ قصد ع حيتي" وتزوجئكٍ 
فأنتِ حرام فإنّهُ لا تحلّ لهُه وإنْ لم يقصدْ واحدًا [14/ب] من هذيْنِ فالظاهرٌ 
حملهُ على ار لكثرة قصدٍ النّاسِ له4. ومثلٌ ذلك إذا قال ها: "أنتٍ طالقٌّ 
كن حَلَكِ شيحٌ حَرَّمَكِ شيخٌ". 


ذأكا لوال دقان لانًا كلما حَلَيتي حَرُ حَرُمْتِي " فإِنْ أراد أنَّ حِلَية 


7 


و 


ا 


الزّوج الثاني بعد هذه العصمة لا تاه فاته َل له بعدَ زوج؛ لأنَّ إرادة ذلك 


(1) ينظر: فتاوى البرزليء 519/2. 
(2) قيل إِنَ الياء في "ي” واحرقيي " ونحوهما للإشباع#. ويظهرٌ أن هذا التخريجٌ خاطئٌ لغة؛ 
لذن إشباعَ الحركات إِنَّ) يكونُ في ضرورة الشَّعْنِ » وأمَا في حال اختيارٍ الكلام فلا يجوز ذلك 
بالإجماع#:. 
#ينظر: ضوء الشموع شرح المجموع لمحمد الأميرء 423/2. 
#: ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين للأنباري» 27/1. 
(3) يبدُو أن هذه الكلمةً مِن عَاميتِهِمْ» يقصدُون بها: حَلَلْتِ. 
(4) ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي» 418/1. حاشية العدوي 
على كفاية الطالب الرباني» 31/2. 
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باطلة فاه لأن ابل جلها عدف وان أرا ل ل 


- َه 


فهيّ حرام عليه تَأَبَّدَ تحريمهًا(!". والنة 4 أعلمُ» وصلّ الله يله لع فده - 
الأعظم. 


أ 


(1) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» 387/2. حاشية الصاوي على الشرح 
الف لد 51 1 
لفثٌ انتباو: نقدّرٌُ أن أنسبَ موضع للفتوى التي جاءث في اللّوحةٍ الأولى هذا المحل؛ لاتحادٍ 
الموضوع. إلا أنَ الْمُحَنَّى جعلها مستقلَة؛ مراعاةً لطولها إذْ لا تسعها الحاشية. 


52 


البابٌ الرابع: فيا يقومٌ مقام اللَفظٍ مِنَّ الإشارة والكتابة 
وما فيه] مِنَّ التفصيلٍ 
اعْلَمْ أن الإشارة بيد أو رأس يلم بها الطّلاقٌ إذا كانث مُفْهِمَة بأد 
احتّفف بها مِنَ القرائن ما يَقَطَمٌ به منْ عايتهًا بدلالتِهًا على الطّلاقء سواءٌ 
وقعث من قادرٍ على الكلام؛ أو عاجز كَالْأَخْرَسِء كم) إذا سألَهُ رجلٌ طلاقٌ 
زوجته فيشيرٌ إليه أن ل [15] وإِنْ لم تفهم المرأةٌ ذلك لِبَلَادَتهَاء 
وهي كالصّريح فلا تفتقرٌ ليد وأمًا غير الُفْهِمَةٍ فلا يقعٌ بها طلاقٌ» ولو 
ولاه الأفعالٍ لا مِنَ الكناياتٍ الخفيّ» خلاقًا لبعضهه”2: مالم تكنْ 


١) 


لو قال: "أنتٍ طالقٌ كذا" وأشار بأصابعِه الئَّلاثْء طَلَقَّتْ ثلائًا(©. 


اعْلَمْ أنّهُ يلزمٌ أيضًا بالكتابة لها أو لِوَلِيّهَا عازمًا على الطّلاقٍ بكتابته» فيقع 
بمجرّدٍ فراغِه من كتابة "هي طالقٌ " ونحوه؛ ولو كتبّ: "إذا جاءَكَ كتابي فأنتٍِ 


طالقٌ". وكذا إِنْ كتبَة مستشيّرا أو متردّدًا وأخرجَةٌ عازمًا أو لا نيّةَ له عندَ ابن 


(1) كَالخْرَيٌِ فإنَّهُ اعتيرّهًا مِنَ الكناياتٍ الخفيّة لا مِنَّ الأفعال. (ينظر: شرح مختصر خليل 
للخرشي. 49/4). 

(2) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل» 182/4. شرح مختصر خليل للخرثئي» 49/4. 

(3) ينظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاسء 540/2. 
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رشد(!)؛ ِحَمِْهِ على العزم عندَة(2. خلاقًا للخت ©, أو كتبّه لا عازمّاء بل 


متردّدًا أو 0 سوال ور ا و رست 


لِوَلِيمَ ولو بغير اختياروء وما إذا نيه أصلا فعندَ ابن رشدٍ يلزمة؛ 
حَمْلِهِ على العزم؛ أي : البْبّةَ ىا 0 0 أنه ما أن كدي 0 
150ت] وخر ان لاق لوق كل ما أن مُخْرِجَهُ جَهُ كذلكٌ أو لا مُحْرجَةُ 

وفي هذه الانتتّيْ عَشْرَةَ صورةً” راي ل 


(1) ابن رشدٍ: هو أبو الوليد محمد بْنُ أدّ بْنِ محمد ابْنِ رشدٍ الجن أخدّ عن أبي جعفر بن رزقٍ 
لواب فرج وأبي مروان بن سراج وخيرهم أخدّ عنة ابن مد والقاضي عياض وأبو بكر 
الإشبلنٌ وغرُهُمء مِنْ كتبه: البيان والتّحصيلٌء والمقدّماثٌ الممهّدات» وحجبٌ المواريث» توق 
سنة 520ه. (ينظر: الديباج المذهبء 2/ 250-248. شجرة النور الزكية لمخلوف؛ 190/1). 

(2) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشدء 371/5. 

(3) قال اللّحْمِيُ: " ... وإذا كنب وهو عازمٌ على الطَلاق وقعَ الطلاق» وإن ل يَْرْجٍ الكتابُ عن بدء 
وإنْ كتبّ وهو غير عازم لم يقع طلاقٌ إن خرج عن ييوء إذا لم له أخرججَةُ لينظرٌ في ذلكَ. 
املف إذا خرج الكتابٌ عن يده ول يُْلَمْ حل كان عازمًا أم لا؟ فقال ابن القاسم في المدوّن : ذلك 
له وله أن يرد مالم يبلغْهَا الكتابُء وقال محمّدٌ: ذلك لهُمالم يْرِجَهُ عن يده ويحلفٌ» إن خرجَ عن 
دِهِ كان كالنَاطقٍ به وكالإشهادء قالهُ مالك ". (ينظر: التبصرة» 6/ 2663). 
الَخْمِيُ: هو أبو الحسن علحٌ بن محمد الرِْيُ المعروف باللَّخْمِيّ أخدّ عن ابْنِ تحْرِزِ وأبي الفضل 
ابن بنتِ خلدونّ والسّيُورِيٌء أخدّ عنة أبو عبدٍ الله المازّريٌ وأبو الفضل ابن النحويّ وعبدٌ 
الحميد الصّمَاقيِيٌ» مِنْ كتبه: التبصرةٌ؛ وهو تعليقٌ على المدوّنق» توق ب 8ه (ينظر: 
ترتيب المدارك للقاضي عياضء 109/8 . الديباج المذهب لابن فرحونء 105-104/2). 

(4) المغطوط"الاقت عط صورة" هذا عطأء لأن العنة 12 يوافقٌ المعدوة تذكيرًا وتانيكاة 
كقوله تعالى: ََانْتَجَرَتْ مِنْه انا عَشْرَةٌ ينا البقره 60 وفي المصدر المحالٍ عليه في اهام 
الموالي جاءتٍ العبارةٌ صحيحة. 
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كتابته إِنْ عزمَ أو لا نيه له وبإخراجه كذلكٌ في المتردّدِ وصل أو لم يصلء وأمًا 
إن كتبَهُ متردّدًا ول يخرجُة» أو أخرجَةُ كذلكَء فإنْ وصلَهًا حَيْتٌء وإلا فلا؛ 
فعدمٌ الْحَنْثِ في صورتيْن فقط0). 

1 4. 


نئسه : 


مَن كتب لأبي زوجيه أنَّهُ طلَّهَا لَحْفْرٌ لاسِْيَاقِهَاه لا تَطْلْقُ عليه في 
الفتوى إِنْ شَهدَ أنّهُ م يُرِدْ طلاقَاء أو صَدَقَْهُ الزوجة؛ كما في عج وعبق©. 

على 

لو تشاجرٌ مع زوجته فقال لها: "اذهبي با إلى الْمُوَئَّقِ أطَلَقْكِ". فذهبًا 
فقال له الزّوجُ: "اكتبٌ لها طلقة أو ثلانا"» ا ا اماي و 
عن أرادة» فلا يفيدة ويلزمه م لوي بكتابته(22» أخدّهُ بعض الأشياخ من 
قَوْلٍ صاحب المختصر "وبالكتابة عازمًا "40 [1/16] وقال انت: أقامُوا من 
هنا لو قال لشاهدٍ: "اكتبٌ لذو طلقة". فقال لهُ: "لا تفعل". أو قال لهُ 
"اكتبُ لها ثلانًا". فقال لهُ: "اجعلّهًا واحدة". لزَمَةُ ما عزم عليه» ولا أثرَ لقَوْلٍ 


(1) ينظر: الشرح الكبير للدرديرء 285-284/2. 
(2) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل» 4/ 149. 
(3) ينظر: فتاوى البرزليء 467/2. 

(4) ينظر: مختصر خليل» ص117. 
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الشاهد20. 


00 


يقعٌ الطّلاقٌ أيضًا بمجرّدٍ إرساله مع رَسُولِ؛ٍ أيْ: بقوله: "أَخْررْهًا 
بطلاقِهًا"» ولول يصل إليهَا؛ أيْ: يقعٌ بمجرّدٍ قولِه للرَّسُولٍ ذلكَ؛ أيْ: بقوله 
المجرّدِ عن الوصولٍ©. واللهُ أعلمٌ» وصلّ اللهُ وسلّمَ على نبيّهِ الأعظم. 





(1) ينظر: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر للتتائي» 257/4. 
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البابٌ الخامسٌ: في حكم الل وشروطه 
اعَلَمْ أن للع جائ”10), وهونوعان: 
الأوَلُ: -وهو الغالبُ- ما كان في نظيرٍ عوض وإِنْ لم يكن بلفظٍ الخلع؛ قَلّ 
ذلك العوض أو كوه :ولو زافغل الصداقأضحاف» ولو كان العوض من 
غيرِهًا من وَل أو غيره. 
والثاني: ما وقمَ بلفظٍ الخلع ولو لم يكنْ في نظير شيء؛ كأن يقول لها: 
"اا دك 0 3 نك قالع" 


(1) تعريفٌ اللْع: هو َلاق الرّجِلٍ زوجتة بعِوَض تَبْذْلَهُ حِيَ أَوْ غَيدُهاء أو طلافُهًا بلفظ الخلع» 
ولو من غير مالٍ. (ينظر: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك لشهاب الدين المالكي» ص68. 
مدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني» 2/ 685). 
ودليل جوازه: 

أ- مِنَّ القرآن: قولُهُ تعال: « وَكَا يَلُ َكُمْ أنْ تَأحرُوا يا آتتمُومُنَ عا إَِّا أن ياه آلا متها 


5 0 ل هن 4ك كَل عجهاء ماه ره 
خُدُود الله فَِنْ خفْتم ألا يقي حُدُودَ الله قَلَا جاح عَلَيْه] فيه افْتَدَتْ به 44 [سورة البقرة: 229]. 

ع معو مده : 1 22 1 ّ اط 7 50 > لانن 
ب- هن السَنْةِ: حديث ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما أن امْرَأةَ نَابتِ بْنِ قِيّسِ هه أَنَتِ النبيّ كك 


ا تدع بتر 13 3 2 3 0 أيه 041 َه 8 2 سيره ع 0 84 8 
َقَالَتْ: يَا رَسُولَ الى تَابتٌ بْنّْ قَيْسء مَا أَعْتِبُ عَلَيّْهِ في خلقٍ وَلآ دين, وَلَكِني أَكْرَهُ الكفْرَ في 


الإشلآم» فَقَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: «أتََدينَحَلَيْهِ حَرِيقتة؟» فَالَتْ: نَعَمْ فَالَ رَسُولُ اله كل: 
قبل الِيقَةوَطَلَاَِْيَةا. (رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب الخلع وكيفية 
الطلاق فيه رقم: 5273 46/7). 

لفت انتباو: يخرُمُ على المرأة أن تطلبَ الطّلاقٌ مِن غير سبب مشروع؛ قال رسولٌ الله ككِة: م 
مَأ سَاَلَتْ رَوَْهَا طَلَانَا مِنْ عَبْرٍبَأْسِ فَحَرَامٌحَلََْارَائِحَةُ اجن. (رواه الترمذي في جامعه. 
أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في المختلعات» رقم: 1187 485/3. وقال: حديتٌ 


و 


000 
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والخلع فوع :طلفة لا رجعة فيها(1), وإِن لم يُسَمّ طلاقا؛ كأن تخطة 
لكا عل رع نه :0 1كاق عار العمع اوبعل اا دعن بول 
ذلكَ؛ كأنْ تكونَ عادميم نا [16/ب] إذا خلعث سِوَارَهًا مِن يدمًا ودفعتة 
لهُ وخرجث من الدَارٍ ولم يمنعْهَا أنَّهُ طلاقٌ©. 

وشرطا صحكده: 


11 0 5 5 ه15 0ه - 
- باذل العوّضص: مِن زوجة أو غيرهًا0©. 


ع 


- الرّشْدٌ: فلا يصحٌ من سَفِيوه أو صغيرء أو ذِي رقء وإلَا بأنْ بِذلَهُ غير 
وقمورة اذو ناك الوتارلروانت دم ما ل يعاق رك 'إِنْ تم يي هذا الال 
فأنتِ طالقٌ". أو "إن صحَّتْ بَرَاءَنْكِ فطالقٌ". فإذا رد الول أو الحاكمٌ المالّ 
من [الرّوج]*4) لم يق طلاقٌ» بخلاف ما إذا قالَهُ بعد صدور الطّلاقٍء أو قَالَهُ 
لرشيدة؛ لأنَّهُ بمجرّدٍ وقوعِه مِنَّ الرّشيدة صحَّتِ البراءة وتم لهُ الماله 
ولزمَهًا وليس لها رجوع فيه(©. 


عه 


- وموقعة: -اي: طلاقٌ كلوه زوج لا غيرف إلا أن يكون وكيلاء 
مكلّفٌ لا صبيٌّ ويجنوث» ولو كان الرُوحْ سفيهًا أو عبدًا؛ لذن العصفة نلف 


(6 اقلا قل له إلا بهن جدين (ينظرة الشرع الصنخن للدردين 0518/3 

(2) ينظر ًا تقدّمَ: الشرح الصغير للدرديرء 518-517/2. 

(3) ينظر: الشرح الصغير للدردير» 519/2. 

(4) في المخطوط: "الرّوجة" وهو وهم صوّبناة مِنَ المصدر الثاقل منةُ؛ ى) في الحامش الموالي. 
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أو ول غير المكلّفِ من صبيٍّ أو مجنون؛ سواءٌ كان الولِيٌ أَا للرّوج أو سيدا أو 
ييا إن كان لكك لصاح ارول كرود عن باالية واين ن القاسم!» أن 
يُطَلّقَ الول عليه)؛ 171 أي: الع والمجنونٌ بلا عوض” ©» ونقل ابن 
زد عو لكين الاصر ا لصاف ]د فسسكوة و يقار الهم 6 فياة لي 
أو حدتٌ3, وأمّا أبُ السّفيه وسيّدٌ العبد البالغ فلا تخَالِحَانِ عنه) بغيرٍ إذنيئ؛ 
لأنّ الطّلاقٌّ بِيدِ الزُوجٍ املف ولو سفيهًا أو عبدّاء لا بيد الأب القن 
أو مقا هزه الأولياءِ كالوّصِيٌ والحاكه!». 

يجوز الخلعٌ مِنَ المجير أبَا كان أو سيِّدًا أو وَصِيا عن مبَرَتِهِ بغي إذنهاء ولو 
بجميع مهرمَاء وذلكَ ظاهرٌ قبل الدخولء وكذا بعدَهُ في السَيّدِ مطلّقّاء وفي 
الأب والوّصيٌ إن #انث المت بطلاقٍ أو موت كانت مجررَةً لصغر أو 
جنون(5» ولا يجوز الخلعٌ من غير المجيرٍ ه فى الو الآرتبار لأ برذ سههاالة 


(1) ابن القاسم: هو أبو عبدٍ الله عبدٌ لحن بْنّ القاسم بْنِ خالدٍ الْمنَِيّ» أخدّ عن مالك واللَيثِ 
وعبد العزيز بنِ الماجشونَ وغيرهم» أخدٌ عنةُ أصبغ يون رعيسئ ين ديثار وغيلهم» 
أثبتُ النّاس في مالكِ وأعلمُهم بأقواله» توق سنة 191ه, وقيل 192ه. (ينظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي» ص150. ترتيب المدارك للقاضى عياض. 261-244/3). 

(2) ينظر: المدونة لمالك» 252/2. ْ 

(3) ينظر: المختصر الفقهي لابن عرفة» 94/4. وينظر: التبصرة للخمي. 6/ 2549. 

(4) ينظر: الشرح الصغير للدردير» 52-2. 

(5) معنى كلامه: با أنه يجوز له إجبارُمًا على الزواج ِنْ ايت بطلاقٍ أو موتء فيجوزٌ له 
إجبارُهَا على الخلع. (ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش» 24 
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فيه» وفي كَوْنِ السّفيهةٍ ذاتٍ الأب الثيّبِ البالغ كالمجبرَةٍ [يجورٌ للأب أنْ يِخالِعَ 
عنها مِنْ مايا بدونٍ إذنهاء أو ليست كالمجي ]011 فليس له ذلكَ: خلافٌء 
وظاهرٌ كلام الشيخْ خليل© في توضيجه أنَّ الأرجح أنَّهُ لا يجورٌ إلا 
برضاهًا©. 1 


فرعٌ: 
إذا طلق.الزوج زوجة وأعطى ذا مالا ين صو فلي يخلمء بل هو 
رجعٌ على المعتمّدِء ومثل ذلك ما لو قال لها: المع ان للق لأاريعة 


(1) يْتَخٍ يسْتَحْسَنُ إضافةٌ هذا الكلام؛ ليِتَضحٌ المعنى, ولا يُفْكِلَ على القارئء لا سيًّا أن امرجم 
المنقولٌ عنه قد وَرَدَ فيه؛ ى) في الامش بعد الموالي. 

(2) خليلٌ: هو ضياءٌ الدينٍ خليلٌ بْنُ إسحاقٌ بْنِ مُوسَى الجنديٌ» أخدّ عن عبدٍ الله المثُوي وان 
عبد الاي عبد الْغَِيّ وَالرََشِيدِيَ وغيرهم» أخدّ عنه أثمَةٌ منهم بَبْرَامُ وَالْأَقمَفْيِيٌ» مِنْ كتبه: 
التوضيح؛ وهو شرح لجامع الأمهاتٍ لابن الحاجبء ومختصرٌٌ في المذهب المالكيٌ» وشرحٌ على 
ألفيّة ابن مالكِء توق سنة 767ه. (ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون» 358-357/1. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 207/2). 
لخي أدعالتغيهة قولان أي ول صا الأب من يلبش الفية رلا 
واب “لابه جرب الام الشوع يجوز لك ووو سوا نرم سيولا 
2224 
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[7/ب] فيها"”. أو ذا 1 بعدَمًا"» فهى و0 
فائدة: 


و 1 فيه 7 و ا شي ب 5 و 9 85 .0 
مثل لفظ الخُلَع في لزوم الْبَينوئة بلا عوض لفظ: الصّلح أو الإِبرَاء 
وَالافْتِدَاء؛ كيا إذا قال لا: "صالحتّك". أو "أنا 0 منك"؛ أو "أنتِ 
00 أو أنا فريك" + أى "أنت 0 أو "أنا مُفْتَدِ منك". أو 


_ يا 


مُفْتَدِيَة بةمعى:: 


قال شيخ الأشياخ الإمامُ العدوي: الظَاهِرٌ أنَّ مثلّ هذا الألفاظ: 
بَارِرَّةٌ عن ذمَيَى " أو "عن ِ . 0 أو أن خالقة 0 أو ااه 
عصمتي "» أو "لست لي على وم "2. 


ىل 
مسالة: 
لو قال لها: "أنتِ طالقٌّ بها في يدك ". فإذا هو غيرٌ مُتَمَوّْلِ كتراب, أو كانت 
يدها فارغةً» فيلزمُهُ الطَّلاقٌ بائنًّا(©. 
.على 
قال في المدوّنةٍ: "مَنْ قال لرجل: طلَّقْ امرأتَكَ ولك ألفٌ درهم, ففعل» 


(1) ينظر: الشرح الصغير للدردير» 526/2. 
(3) ينظر: الشرح الصغير للدردير» 532/2. 
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لزمَ الألفٌ ذلك الرجلٌ "0. 


٠»‏ بي 
ئنسهة. 


مَن باعَ زوجت أو زوَّجَهَا لغيه في زمن مجاعةٍ أو غيروء فَإلهُ يقعٌ عليه 
الطَّلاقٌ بائا؛ إذا كانَ جدًا لا هزلاء قال الْمُتِِطِنُ©: "قال ابن القاسم: 
[1/18] تن بع مرأقة أو وجا مازلا فاضي عليه0: ولف الي 
فَقَوْلُ بعض شُرَاح المختصر ولو هازلا ضعيفتٌ©. وكذا لا شيء عليه إذا 


لاخيهر با امرأثُة وأمًا لو باعَ أجنبيّةَ ظانًا أنَا زوجتةُ فانظز هل 


بس انا جه الحكم تقال كتين :"لا در يف يردت فاعل 
ذلك"؛ ىا ف ضوء الشموع©. 


(1) ينظر: المدونة لمالك» 2/ 249. 

لل ل ا اه 
دوو الو ري 234/1 -235). 

(3) قال ابن القاسم: "أرى أَنْ يحلف ما أراد بذلكَ طلاقًاء ثُم لا شي عليه ويُودّبُ". (ينظر: 
اليآن والتخصيل لابن وقد 32315 

(4) ينظر: الشرح الصغير للدردير» 525/2. 
قال للقي :"قال مالك ق الوط تيكل كال كديرا بوقطلك عليه نو احدةه ولبس لدان 
يَرْتَجعَهَا ولا يتزوّجَهَا ولا غيرَهًا حتّى تُعْرَفَ منة التَوبةَ والصّلاحٌ؛ مخافة إنْ تزوّجَهًا أو غيرَهًا أنْ 
يبيعَهًا ... ". (ينظر: التبصرة» 2759/6). 

(5) ضوء الشموع شرح المجموع شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد الأمير» 2/ 385. 


042 


فرعٌ: 

إذا قال الزوج للأب: "أَقأني ف ابتك" نال فهي ل ولا يبع 
بالصَّدَاقِء وإِنْ قبِضَّهُ الأبُ رده قبل البناءِ؛ كما في الفتاوى(). 

مسألة: 


لو قالت زوجتة: ام فقَالّ لما: "كرو حي (2) عل كَل بَرَاءَتِك " من 
غير إثباتٍ راءٍ بعد القافٍ والدّالٍء فَإِنّهُ يمه طلْقَةٌ بائنة إلا لنيّة أكثر. 

0 . 

سه . 


يُْتَدٌ في ولاية الرّوجٍ على المحلّ الذي هو العصمةٌ حال النَفُوذِهِ وهو 
وقت وقوع امعان عله كدخولٍ الذار؛ أي: أ المعتير شرعًا في ملك 
العصمةٍ هو وقتٌ الفعل الذي عُلّقّ الطّلاُ [18/ب] عليه لا حال التُعليق؛ 
دوالك ارين الى حولت باوكا إن ولك الذاق المتخلوف عليه بأن 
دخلت الدَّارَ حال يَيُنونَتِهًا ولو بواحدة؛ محلم » أو بانقضاء عِدَةٍ و رجعيء م 
يلزم الطّلاق؛ إِذْ لا ولاية لهُ على المحل؛ أي: العصمةٌ حال التَقوذ؛ أيي: يال 
وقوع المحلوفٍ عليه مِنَ الدّخول المعلّقٍ عليه؛ إذ المحلّ معدومٌ حال التَو. 


ابل ار 1571/2 
(2) عبارةٌ: 'تَرُوحِي على قَدْ بَرَاءَتِكِ" عبارةٌ شطرّها عامّيٌء تقديرُها: 'تَرُوحِينَ وتَذْهَبِينَ على قَدْرِ 
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وإِنْ كان لهُ عليه الولاية؛ أي: الملكُ حال التَعليقِ فلو نكحَهًا بعدَ البينونة 
وكانث يميئه معلقة؛ أيْ: : غيرٌ مقيّدةٍ بزمنء أو مقيِّدةٌ بزمن ول يَنْقَضء فَمَعَلَتَةُ 
بعدَ نكاجهًاء حَدْتٌء سواءٌ فَعَلَنَهُ حال البينونة أيضًا أم لاء إن بقيّ له مِنَّ 
العصمة المعلّق فيها شيء؛ كأنْ طلَقَهًا دون الغاية» وسواءٌ ترْوّجَهًا قبل 0 
أو بعدّه؛ أن تكاج الالحيي لا ويد النصيمة الشابعة فلو مييق له من 
العصمة شيء؛ كا لو أباعها بالطّلاقٍ الثّلاثء ثُمْ إن تروّجَهًا بعد زوج 
يي لأن العضعة التعلق فيه فد وات 
بالكليّةء ولو كان تعليقةُ بأداة تكرار؛ كقولِه: "كُلّ)ْ دخلتٍ الدّارَ فأنتِ طالقٌ ". 
فإِنَهُ ينص بالعصمة الأولى. 

هذا خلافُ مذهب الشَّافعِيٌ”!؛ فإنّ مذهبّة إذا قال الرَجِلُ لها: "إن فعلتُ 
أنا أو أنتِ كذا فأنتِ طالقٌ ثلانًا"» ثم خالعهاء انحلَّتْ يميه فإذا فعلّ 
لخاود اوري إاكل بوتل لهاك بيار ااي زرا بقيَ من 
العصمةٍ فيها شيءٌ أم لاء وهي فُسْحَةٌ عظيمة» يجوز لغيرٍ الشَافعيّ أنْ يُقلّدَه 
فيها©. 

فرعٌ: 

إذا أَتبَعَ الخلع طلاقًا مِنْ غيرٍ صَيَاتٍ تّسَقَا لزمَة» فإِنْ كان بِينَ ذلك صُهاتٌ 


(1) ينظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ 101/8. 
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أو كلام يكونُ قطعًا لذلكٌ لم يلزمْةُ الطّلاقٌ الثاني» قَالَهُ في المدونة»» خلاقًا 
للقاضي إسماعيل©: أَنَّهُ لا يلزمٌ الطّلاقُ الثافجٌ ولو نَسَهًا(؛ لأّها تَبِينُ بمجرّدٍ 
الخلع. اه أصيل. 

تتمة: 


000 


إذا ارد أحدٌ الزّوجِيْنِ الْمَسَحَ الىا* بسنه) بطلاق بائي؛ وقيل: يُفْسَحْ 
بينه) بغير طلاق» وقيل: بطلقةٍ ر عع رول للك ها ل يمن يَقْصِدٍ المرتدٌ منه) 
1 
يأف إن نين لعقَدٍ ولا مراجعة؛ لبقاء العصمق» وإنْ فول على دَِه فلا 
يز الآخرء و َعْتَبْرُ ردَةٌ غير البالغ منهَُ) على المشهورء حال ينها 00 
عل ةلا منئل إلا بعد بلرغة واشكابة» ويثق.عل أذ زاقة فنير 15 
تُؤْكَلُ ذبيحتهُ ولا يُصلٌ عليه. 


(1) ينظر: المدونة لمالك. 250/2. والنّصٌّ مأخودٌ من التّهذيب في اختصار المدوّنة للبراذعي» 
2/. 

(2) القاضي إسماعيلٌ: هو إسماعيل : بْنُ إسحاقٌ بْنِ إسماعيل الأَْدِيٌ أخدٌ عن ابْنِ الْمُعَذَّنِ وابن 
َي وأ الويد اياي وغبرهم أذ عنة ابن جاه وقاسم بن أصيغ وابراهيم ب ند 
وغيرهمء مِنْ كتبه: أحكامٌ القرآن والمستواط وشواهدٌ الموطأء توق سنة 282ه. (ترتيب 
المتارك للقاضي عياف 2793278/4 .2925917 الذيباع , لهت لابن فرحوةة 
1/ 284-93 2290-9). 


(3) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب» 60/4. 
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والرّدةُ بعد الدّخولٍ الأمرٌ فيها ظاهرٌء وقيل: إن كانت مِنَ الرّوج عَرِمَّ لها 
الّصف, وإِنْ كانث مِنّ الرّوجِةِ فلا شيء ها؛ لأنَّ الفراقٌ مِنْ تلماه ولو اذَّعَى 
ار زوجته وخالفتْهُ بانث عنة؛ لإقراره [برِدّعها]20» وأَفْهَمَ قوله: 
'الروجين” أن د الولدٍ لا تَحْرُمُ على سيّدِمًا بِارْتِدَادِه وهو كذلكَ. اه 
عَدَوِيٌ©. 


جز 


وعندَ السَادةَ الشافعيَة ة ترجع له بِعَوَدِهًا اا وهو 0 ىا ف 
ضوء الشموع””) . واللةٌ 4 أعل» وصلٌّ الله وسلَّمَ على نبيّه الأعظم. 
© عَنتْ هذه الأبوابٌ الخمسة 8# 


0 "بردّته " وهو وهمٌء وقد صحّحناة من حاشية العدويٌ؛ كما في المحامش الموالي» 


والسَياقٌ يؤكُدٌ هذا التتصحيح. 

(2) ينظر: القوانين الفقهية لابن جزيء. ص341. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 
711-702 

(3) إن رجعٌ المرتةٌ منهها إلى الإسلام قبل انقضاءٍ عِدَة الرّوجة فهّها على التكاح» وإن 1 يشل حتن 
انتقضتث بطل التكاخ. (ينظر: الحاوي الكبير لللاوردي. 295/9. البيان في مذهب الإمام 
الشافعي للعمراني» 356/9). 

(4) يُقَصَدٌ مِنَ العزو -فبما يبدُو- مجرّدٌ استعال لفظ "الفُسحة"؛ فقدٍ استعملَةُ محمّدٌ الأميد عِدَهَ 
مرّاتِ عندَ ذِكْرٍ الاختلاف. 
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المسائل الشَّنّى التي مِنْ مسائلٍ الطّلاقي 
مسألةٌ [1]: 


ا 


لزنهك بهل مبدكينة طلاق أم لا؟ فلا شي عليه؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ 
الطّلاقِء وأمًا إِنْ ظنّ© أَنَّهُ طلَّقَ وقمَّ عليه» وأمّا لو شكّ: هل أعتقٌ أو لا؟ 
فإنَّهُ يلزمة الْعِبْقٌ؛ لِتَشَرَّفٍ [0/]] الشَارع للحرّيّة [وبُغضو]”© للطّلاقِء وم 
ينظرُوا للاحتياطٍ في الفروج إجراءً على القاعدة من إلغاءٍ الشَّكّ في المانع ©؛ 
لأنَّ الطّلاقٌ مانعٌ در لأنّ الأصلّ عدمٌ وسرون كلدت الم 
في الْحَدَثْ؛ٍ لسهولةٍ الأمر فيه. اه(5) 


مسألة [2]: 


رجلٌ بعد تَقَقِ وقوع | لطّلاق شك نُ أَطَلقَ زوجِتّهُ طلقة واحدةً أو اثنتين أو 


-ٍ 


(1) الشَّكُ: هو تجويرٌ أمريْنٍ لا مزيّة لأحدهما على الآحَرِ. (ينظر: الورقات للجويني» ص8. نزهة 
الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي. ص 424). 

(2) الظنٌ: هو تَبْويرُ أمريْنِ أَحَدُهْمَا أظهرٌ من الآحَرٍ. (ينظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي» 
ص4. الورقات للجويني» ص8). 

(3) في المخطوط: "وبعضه". والصّوابٌ ما أثبتناه من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير» 401/2. 

(4) ذَكَرَ هذه القاعدةً الونشريسييٌ في كتابه إيضاحٌ المسالكِ إلى قواعدٍ الإمام مالكِء القاعدة 
الواحدةٌ والعشرونَ» ص 193. 

(5) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» 402-401/2. الشرح الصغير للدردير 
وحاشية الصاوي. 589/2. 


517 


واه 


ثلانا؟ لم تحل له إلا بعد زوج؛ كسان كزه فلحا ومدق إن ذف أن الذي 
وق منة أقل من الثلاث» وازنجع في ادو با عق وبعدها بعقيه بلا يمن 
فيهيء م إن نوها بعد زوج لقا طلقة أو ننه فكذلك لا تل له له إلا 
بعد زوج؛ لأنّهُ إذا طلَقَهَا واحدةً يحتمل أنْ يكون المشكوك فيه انين وهذه 
الن م إن توَجهَا وطلتها لال لا للع ل 
وواعدة وعالا الكان عتتاو لم إن طلنها قله يم روج | عل له 
ل ا ل ل 
لغيرٍ نباية» إلا أنْ يبت طلاقَهَاءٍ كأنْ يقول: "أنتٍ طالقٌ ثلاناء وإِنْ لم يكن 
طلاقِي عليكِ ثلانًا فقدْ أوقعث عليكِ [20/ب] تكملة الثلاثِ" فينقطع. 
ذل لقبدة اوسودواقنة اتناك ]1 لذ لكام 


(1) ينظر: الشرح الكبير للدردير» 403/2. 
توضيحٌ: سمّيّتِ المسألةٌ بِالدُولَاييّة؛ لأنَّ المنم دائرٌ معها كيفها دارث» والدَُولَابُ العجلة. 
(يتظر :كسمن لثثن سيلة: 464/2. حتس الخلرء للحمرري» 4381127 :الخولة للقاقي 
عبد الوهاب» ص856). 
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مسألة [3]: 


ذكرٌ التَتَائُِ!! وغيرُة© عن ابْنِ عرفة الخلاف في الْحَلِفٍ على التَعليق: هل 
هو تأكيدٌ العليي» َينَيرُ بحصولٍ المعأّي عليه أو حلفت عليو مجر إنْ وق 
المعلّق غليهة :بين حِذك البمين وجني التعليققولان» الأول فول أفل 
المتأرين والثَاني قَوْلُ أكثرهم©؛ قَمَنْ حلف بالطّلاقٍ الثّلاثِ إِنْ دخلث 


زوجِتَةٌ الدَارَ كانث طالق ول يَنْو بقوله كانث طالقًا أكثرٌ مِن واحدق ثُمٌ ئها 


24 


دخلت الدَاَء فإ إن طلْمََا واحدة بر ني يمينهه وال لزم القلاث؛ لأ بمتزلة 


6 ةلسل 


ةر 


قَوْلِه: "عل العالاق كلاكة إن :ولف الذاق لاطلفناك راسد ",دوفن فرك 


الأكثر وأمًّا على قَوَّلِ الأقلّ فَتُطَلَّقٌ عليه بمجرّد دخوهًا واحدةٌ بمنزلة مَنْ 
قال إن دخلت الدار فاتك طالق + 


مسألةٌ [4]: 


مَنْ قال لزوجيه: "عل الطّلاقٌ ما أَحَليكِي© على ذْمّتِي" فاذا يلزمة؟ 


(1) التَتَائِنٌ: هو أبو عبدٍ الله شمسٌ الدَّين محمّدٌ بْنُّ إبراهيم التَنَائَنُ د عن التو ن الستهُوري 
والبرهان اللَقَيّ وسبطٍ الدّينٍ المارديني وغيرهم: أخدّ عنة الشَيخُ الْفِيئِي وغيدة مِنْ كتبه: 
جواهرٌ الذَرَرِ وفتحٌ الجليل؛ وهما شرحانٍ لمختصر خليل» وشرحٌ القرطبيّة» توق سنة 942 ه. 
(ينظر: نيل الابتهاج للتنبكتي» ص 558. شجرة النور الزكية لمخلوف» 1/ 393). 

(2) كعلّيش في كتابو منح الجليلٍ شرح مختصر خليل» 4. 

(3) ينظر: المختصر الفقهي لابن عرفة» 4/ 233. 

(4) "ما أَحَلِكِي" يظهرٌ أنَّ هذه العبارةً مِنْ عانيتهم. 


59ً 


الجواث: لا يلزمة مُه الاق في هذاء ولكنّهُ على حِنْثِه فإذا رفع للحاكم أدخل 
عليه [الإيلاء؛ لأن]!1 معنى يمينه: عل الطّلاقُ [21//] لَأَطلْمَنّك. 

مسألة [5]: 

و انالة ونيو اق اممولن بالابانت لم اعررفال ‏ روجتي 
بانث " نُمَ ظهرٌ أنَّهُ لا شي عليه» قيل: "لا ينفعٌة» ونين إذا قال ذلك" ٠‏ وقيل: 
"لا شيء عليه" وَقال عضو 00 "إذا قالَهُ على وجه الخير لا شىءَ عليه؛ وإنْ 


قالَهُ يرِيدٌ الطّلاقٌّ طَلَّقَتْ". 
0 إذا أتّى مستفتيّاه ولو حضرثّة الْبَينَةَ في قوله: "بانث مني" ثُمّ 
2 ع 5 عو 2ه 
: "إنّا قلتة؛ لأن أَفييت به ل يُقبَلٌ إلا 4 بي أنه أَفِْيَ به» فيَصَدَّقٌُ مع يمينه؛ 


كا 0 الفتاوى30. 


(1) هذا ما ظهرٌ لنا من قراءة الكلمة. 

(9شكتون: هو أب سعيداهة التقلام انه مادا جيب اللرخة حابن الفاسنه وابق 
وهب وأشهبَ وغيرهم, أخدّ عنةٌ يحيى بن عمرٌ وحبيبٌ وابنُ مسكينَ وغيرُهمء انتهث إليه 
الرّئاسةٌ في العلم» وكانَ عليه الُحَوّلُ في المشكلات وإليه الرّحلةُ ومدوّنتُة عليها الاعتمادٌ في 
المذهبء توف سنة 240ه. (ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي» ص157-156. ترتيب 
المدارك للقاضى عياضء. 4/ 47-45 49.85). 

)3( ينظر: فتاوى البرزلي» 551-72. وهي واردة في البيان والتحصيل لانن رشد الحد. 
60/5 
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مسألة [6]: 
لو قال: "عليه الطلا ف و ذراع؟ أو 00 فرسه" فلا يلزمة فيه 7 شي إلا 
أن نويد الر و أَيْ؛ لآن اناس #تريةون لك تطليق كشت كسب يذهم؛ ؛ أَي: 
بتحريوه عليه وأمًا : "أنتِ طالقٌ مِنْ ذراعي ' افانام يعض الاشياخ رمن علام 
طلاق الصّبِي عدم اللّزوم في هذاء وفيه نظرٌ؛ فإنَّ الداع 1 يُطَلّقه وإنَّا 
الصّوابُ التكميل نظيرَ [21/ب] إيقاعِهِ على جُزْتِهَا؛ِ فإنّ الزّوجَ جعلَةُ مِنْ 
جزئه مُورِدًا على المرأة» فليسّ مثلّ عل الطّلاقٌ مِنْ ذراعي؛ لأن هناك طَلَقّ 
الذّراعَ» وفها طق رويس ين دراعولة. 
مسألة [7]: 
للح وو د 00 ل 0 


عم 


0 ويَسْتَفتّى) قدو ذلك للعامي 0 ايام وقد بَرَّ في يمينه؛ لله فى 


6 سسا 


ا ابو ل "أبدًا" فيه 


(1) ينظر: ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد الأميرء 2/ 403. 

(2) عبدٌ القادر الفامييٌ: هو أبو محمد عبدٌ القادرٍ بْنُ علي بْنِ يوسفف الفامييٌ» أخدّ عن والدِهِ وأخيه 
أحمد وعمٌ أبيه وغيرهمء وعنةٌ أخدّ ابناةٌ حمّدٌ وعبدٌ الرحمنٍ وعيسى الثعالبيٌ وغيِرُهٌمء مِنْ كتبه: 
الأجوبة الكبرىء والأجوبةٌ الصَّعْرَّىء وتعليقاتٌ على صحيح البخاريٌ» والفرائض والسَّننِء 
توق سنة 1091ه. (ينظر: شجرة النور الزكية لمخلوف. 456-455/1. الأعلام للزركلي» 
2)4). 


101 


طلقةٌ» وإِنْ تراخى مِنْ غير عذر فقدُْ بانث منهُ بالثّلاث؛ [ذ]0) قد حَيْتَ في 
يمينه!©. ومثلّهُ في نوازلٍ ابن هِلال0©. 
ع 8 
مسألة [5]: 


م او هرخا 98 060 ا عع فى رض 8 م مره 7 
مَنْ سعّى في طلاقٍ امرأةٍ فطلقهًا مِنْ زوجهًا فلا يمكن من تزويجهاء 
75 5 01 3 5 8 2 و دمر 
واسْتظهرٌ أَنَّهُ إذا تزوّجَهًا يُمْسَحْ قبل وبعذ؛ لا يلزمٌ عليه مِنَ المفاسر!©. 


تان امعتر قن قرة مرجون ةن امطر عط يناريا سل اتعوية لذا أَضفَْاهَا من المرجع 
الواردٍ في الحامش الموالي. 

23 رط جافيه العدوي عل عرو لمر ربع لقعو نا التق انالك الصا لاني 
2 . 

(3) ينظر: النوازل الحلالية لابن هلال» ص 202. 

(4) ينظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لعليش» 397/1. 
زيادةٌ: ذهب المالكيّة إلى هذا الحكم؛ عملا بِقَوْلٍ رسولٍ الله وَكَيِيةِ: « ليس مِنَا مَنْ خيّب امْرَأةٌ 
عَلَ زَوْجِهَاء أَوْ عَبْدَاعَلَ سَيّدِو#» ويشهدٌ كا ذهيُوا إليه القاعدةٌ الفقهيّةٌ: "مَنِ اسْتَعْجَلٌ الشَّىءَ 
َبْلَ أَوَانِهِ إن يُحَاقَبُ بِحِرْمَانِهِ "؛ فهذا استعجل طلاقَهًا من زوجهًا ليتزوَّجَهًا فعُوقِبَ بمنعه من 
تزوجها. 
* رواه أبو داود في سئنه. كتاب الطلاق» باب فيمن خبب امرأة على زوجهاء رقم: 22175 
3 . وهو حديث صحيح. (ينظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته للألباني: 957/2). 
ينظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي» ص320. شرح المنهج 
المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجورء 486/2. 
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مسألةٌ [9]: 
إذا حَلَفَ [22/|] لَرِيَنَهُ النّجومَ في النّهارِء قال في الذَّخِيرَةِ: "لا خلاف 
َنَهُ 'حْمَلٌ على المبالغة دونَ الحقيقة"17). 
مسألة [10]: 


لوتقان "انك ظالن إن كلمت زيذله انك طالق إن كلخيك قينا أنت 
طالقٌ إِنْ كَلَّمْتُ زيدًا" ثُمَ كلّمَه فثلاث. إلا لنيّة تأكيد فواحدةٌ؛ لأنَّ المعلّقَ 
قنع تينك قإن علق عدي 5 "انث :طالقٌ إن وضلي الذاقه أنيف طالق إن 
كَلَّمْتِ زيدّاء أنت طالقٌ إِنْ أكلت الرَغيف" ففعلت القّلاتٌَ» فلا يَقبَلُ منة نيه 
التأكيل؛ لتعدّد المحلوفٍ عليه©. 


مسألةٌ [11]: 


ع 


طلاقٌ في حال النّوم لا يلزمة2» قالهُ الأقمهون©. 


(1) ينظر: الذخيرة للقرافي» 29/4. 

(2) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل» 185/4. الشرح الكبير للدردير» 385/2. 

(3) ينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب» ص 841. فتاوى البرزليء 561/2-156/2. 

(4) الْأَمْمهِيِيٌ: هو جال الدَينٍ عبدٌ الله بْنُ مقداو بْنِ إسراعيل الْأقْمَْيِيُ؛ أخدٌ عن خليلٍ وانتفعَ بهو 
ونظرو راوع أضذ غناي وعناد؟ وعبة الزرض البكرو ا طلم ون كر شرح على مختصر 
خليلٍ؛ وشرحٌ على الرّسالِةَ» وتفسيرٌ للقرآن» توق سنة 823ه. (ينظر: توشيح الديباج وحلية 
الابتهاج للقرافي» ص 94-93. شجرة النور الزكية لمخلوف. 346/1). 
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مسألة [12]: 
شهودٌُ الْبينةٍ على الطّلاقٍ بعدَ موته لا تفي بل ترثُهُ وتعتدٌ بعِدَّةِ وفاةٍ ين 
يوم الحكمء هذا إِنْ كانث تَحنَهُ وم تنفصلء أمَا إن انفصلث عنهُ فَيُعْمَلُ 
بالشوافق داى ره إن شريفة يز امدق 21101 2ن] لو شيت يعد 
موتها بأنّهُ كان طلَفّهَاه فلا يرث حيث ل يُطْعَنْ في الْبَيَِا؛ كا في المختصر 2 
وشُرّاجو(6. 
0 
مسألة [13]: 
5 0 ا 9 5 4 لي ا إن إن 
لو قال وجل لزوجته: "أنت طالقٌ مِلء السهاء"» أو "كالقصر",. لزمة 
الحدة إن 1 00 
واحدة إن لم ينو كر 8 
مسألة [14]: 


ف التوادر: إذا قالتفاة "انث طالن فر هنا إل لضيو أو ا 


(1) ينظر: ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد الأميرء 389-388/2. 

(2) ينظر: مختصر خليل» ص112. 

(3) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق» 285/5. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
للحطاب» 31-29/4. شرح مختصر خليل للخرشي؛ 19/4. 

(4) ينظر: تحبير المختصر لبهرام» 168/3. التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق» 306/5. 
شرح مختصر خليل للخرئي» 31/4. ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد 
الأميرء 400/2. 

(5) أيْ: واحدةٌ عظيمةٌ. (ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني» 162/5). 
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د 


ونحوهاء لزمَة واحدة17). 
مسألة [15]: 
لو قال لحا "انق طالر كه الطّلاق". أو "أحسئة" 1 
"أفضلَة". لزَمَهُ واحدةٌ حتى ينوي أكدد©. 


مسألة [16]: 


و "أجملة”. أو 


إذا حلفت رجلٌ بالطَّلاقٍ لا يأكل طعامًا ثُمَ أكلُ؛ ووقع عليه الطّلاقُ» 
وراجع زوجتّة» وبقيث معةُ بطلقتيْن: فهل إذا أكل الطّعامَ المذكورٌ ثانيًا لا يقع 
عليه الطّلاقٌ أيضًا أم لا؟ الجوابُ: لا يقعٌ عليه بأكله إلا أن ينوي ذلك؛ يا 
تقرّرَ أنّ حِنْتٌ اليمين يُسْقِطّهَا حيث ل يَنْوِ خلاف ذلكَ0©؛ كما في الفتاوى. 

مسألة [17]: 

لو حلفَ بطلاقٍ لقد دفعٌ تَّمَنَ سلعةٍ لبائعهّاء فبانَ أنَهُ إنَّ)ا دفعَة [23/]] 
لأخيه» فْقَالَ: "ما كنت ظننتٌ 0 دفعتة إلا للبائع "» فهل كدْدَثْ؟ الحواتث: 
قال مالك: تع كلاق خلفهةراللة:فيفيد الكو قبهاء لاك ليحن 


(1) ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني» 162/5. وقال -أي ابن أبي زيد القيرواني-: 
"وهي طلقة» وله الرّجِعةٌ حتّى ينوي أكثرٌ". 

(2) ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني» 162/5. جامع الأمهات لابن الحاجب» 
ص292. الشامل في فقه الإمام مالك لبهرام» 396/1. 

(3) ينظر: التاج والإكليل للمواق» 4/ 425. مواهب الجليل للحطاب. 277/3. 
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الشرعيّة). 
مسألة [18]: 
لو حَلَفَ صانعٌ طعام مثلّا على غيرِو: "لا بُدَ أنْ يدخل ". فحَلَفَ الآحَرٌ: 
"لا دخلتُ”. وتنازعًا في الحُكُمء الجوابٌُ: يُقَضَى على صاحب الطعام 
بِالنّحنِيثِ؛ لأنَّهُ حلفَ على شيءٍ لا يملكٌة» وَالآحَرٌ لا حِنْتٌ عليه؛ لأَنَّهَ حلفَ 
على أمر يملكة» أمَا لو طاعٌ المحلوفّ عليه بالدّخولء وعد نَفْسَةٌ فلا حِدّءً 
على صاحب الطّعام؛ ومحل ذلك مالم يَدخل الثاني مُكْرَهَاء ولا فلا حثا* عل 
واحل من أا الأ َه حلفت على الخو وقد حصل» وأ اَن َل 
دخولَهُ مُكْرَهًا والضّيغة صيغة بر إلا أَنْ تكونَ يميثْهُ لا دخلّ طائعًا ولا 
مكرّهًا©. 
مسألة [19]: 


لو حلفَ [23/ب] بالطّلاقٍ لا يكلم ؤيذَاء اال أله لم يكن متزوجًا 


(1) ينظر: المختصر الفقهي لابن عرفة» 380/2. فتاوى البرزليء 90/2. شرح الزرقاني على 
مختصر خليل» 95/3. شرح مختصر خليل للخرشي. 54/3. حاشية الدسوقي على الشرح 
لكين للدردينة 7129/2 
زيادةٌ: عن ابنٍ الماجشون: لا شيء عليه؛ لأنَّ أصلّ يمينه أَنَّهُ دفعةُ إليه في يَرى» أنه م يحبسة. 
(يظر فاوى البريل: :90/2 

(0) رط اقرع خف علل الشردى بزعاية العدريي 167/41 الطرع الكو ردير افيه 
الدسوقيء. 2/ 404-403. 
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00000 الت د سبلك بها را سك لعل لد 
يكن حينَ الَْلِفِ يملك رقبة فَإنَّهُ عليه في الذي ملكَهُ بعد اليمين وقبل 
الحنك(17). 

مسألةٌ [20]: 

لكر رقا ذل تجا لسربوب بلقاي اتاو انا أالقوية 
حمهُ قت كذاء قبل مجيء الوقت طلا طلا الخلع؛ لخوفه ون مجيء الوقتٍ 
وهو مُعْدِمٌ أو قَصَّدَ عَدَمّ الهاب له لهُ. لا يلزمُهُ الثّلاث2» ثُمّ بعدَ ذلك يعقِدُ 
عليها برضامًا بويع دينار وول وشاهدينء ويبقى له فيها طلقتانِ©. 


(1) ينظر شبه المسألة في: المدونة لمالك» 394/2. فتاوى البرزلي» 02. 
قال ابن القاسم لمالكِ (المدونة 394/2): " أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ: إِنْ كَلَمْتُ فْلانا كل لوك لي 
عر ايرى رقي ب ين ككلم فك َك م ؟ قال: قَالَ مَالِكٌ: لَا يْتَتٌ إِلّا فيا كَانَ 
عِنْدَه لِك اليَوْمَ َال مَالِكُ : وَف الطّلاقٍ كَذَّلِكَ لَايْتَتُ إلا في كُلّ امْرأَةٍ كَانَتْ في مِلْكِهِ ذَلِكَ 
الوم 1 . انتهى؛ فَالمُحْتَدْ عند مالك رحمة الله يومَ الحلف لا يوم الحنْثِء وهي مسألةٌ خلافيّة. 

(2) أي: لزميْهُ طلقةٌ واحدةٌ. 

(3) ينظر: #شرح الؤرقاق على عخقصر خليل؛ 0 1677 الشرح الكبير للدردير» 375/2. 
قال الدسو قي في حاشيته على الذرح الكبير للدّردير (375/2): "(فَوْلُهُ وَهُوَ مُعْدِمٌ) رَاجِعٌّ 
َِوْلِهِ َفَضِينَُحَ َه وقوه أز َصَدَ عدم الاب رَاجعْ ولي ييه هوف وََْرٌ مشو 
(َوْهُويْقَى لَهُ فيهًا طَلْقَئَانِ)؛ أَيْ: سن قبْلَ الع 

َه كانَ ايآ لَهُ فِيهًا بَعْدَ الْعَقَدِ طَلْقَةَ وَاحِدَ 


قال الزُرقا في شرحِه على المختصر (167/4): 02000 لغير عذرٍ". 
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مسألةٌ [21]: 
لو حلف لغريجه بالطّلاقي ليَقْضِينَُ حفَهُ إذا جاء رأسُ [الشَّمْرِ]1". وكان 
حَلِفهُ ذلكَ لكوْنِهِ يأتيه عند رأسه دراهمٌ مِنْ محلٌء [1/24]. وم ةوهو 
معد تكله نهل عنث؟ الجواتث: لا حنت عليه؛ أنه مِنَ المانع العادِيٌّ المتأخرء 
يفط فيه©. 
مسألةٌ [22]: 
لو قيْدَ بأجلٍ ول يَنْقَضٍ 50 "إن دهلت الدارٌ في عام كذا فأنتٍِ 0 
م طلقا ثلانا ّم أعادهًا بعد زوج ثُمّ دخلث في العام نفسِه: فهل يحْدَتْ؟ 
لحرا لا لت اتويت مسي سي ا 1 
ما الف 6 
مسألةٌ [23]: 
إذا حلفف بالطلاقي لا يفعل فعلا ثم طق تلك الزوجة أو مان ثم 
تزوّجٌ غيرَهَاء ثم فعل فعلّ ذلك الفعلء فلا حِنْتَ عليه»؛ كم| في أصيل. 


(1) ني المخطوط: "الرأس" وهو وهمٌء والصّوابٌ ما أثبتناه من المرجع الوارد في الحامش الموالي. 
(2) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل» 167/4 209. 

(3) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل؛ 167/4. وهو تَقَلَهُ عن الْأُجْهُوريٌ. 

(4) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب» 51/4. 
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مسأل [24]: 

[ذ تلفق وس بالططلةق عوقال: ل 21د "انا عل ميدكا إن اوه دلق 
الطّلاق لزعة0». 

مسألة [25]: 

لوثقال ها "إن مالقتاف: فانق ظالن "مار اميدق ديه فاق .ونا إن 
قال ها: "كا طَلَّقْنّكُ فأنتِ طالقٌ"” لزَمَهُ ثلاثٌ؛ لأنَّ [24/ب] فاعلّ 
السّبب؛ وهو الطَلاقٌ» فاعلٌ الْمُسَبّبِ؛ وهو الطّلاقٌ الثّانيء وتحلٌ ل يعد 
زوج ١‏ 

مسألة [26]: 


ِِمَنْ قال لإحدى رَوْجَمَيْهِ: "أنتِ طالقٌ". ثُمَ قال [للأخرَى]©: "بل 


(1)ينظر: ضاوى البيز؛ 567/2 

(3) في الخطوط: "لأخرى" ' بتكي را ليقت أن نك يات وهذه واحدة 
منهنً والواقع م نبا واحدةٌ فقط غيدُ الأولى؛ لذا يُقَالُ: "للأخرى" ' بالتَعريٍ؛ لأنّه في سياق 
الحديث عن زوجتن. وقد وق هذا الحخطأً للمؤلّفٍ ين التقل؛ إن وهو ينل عن اللَخميّ في 
التبصرة» وكان اللّحْميٌ في سياقٍ الحديث عن زوجات. قَتَكَّرَ الكلمة فتَقَلَ عنهٌ صاحينًا 
مباشرةً مع اختلافٍ السّياقٍ. 
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أنتٍ ". فإ يَطْلْقَان؛ لأن إضرابَة”!) عن الأولى لا يرفع عنها طلاقَهًا©. 
مسألة [27]: 
لو حلفف لَيَفْعَلّنَّ فأباجاء ثُمْ فعل ثُمّ تروّجَهّاء فالظَاهِرٌ أَنَّهُ لا يرأ 


روه ب 


بالفعل( حال يَنُوئيهَا: لأن اليميت باقية61؛ كرا فى أضيل: 
مسألةٌ [28]: 


مَنْ قال: "أَيَان المسلمينَ كَلْرَمنِي إِنْ فعلتٌ كذا" ففعلة يلزمةُ بَت مَنْ 
يملكُ عِصْمَتَهَا وعِنْقٌ مَنْ يملكُ رقبتَةُ مَن الرّقِيقِ» ومثيٌّ بحج لا عَمْرَقٍ 
ا 
وإلا تَجْرِ عادة:© بالحلفٍ 56 ما ذَكِرَ بل ببعضهء فالمعتاذُ بين اناس مِنَ 
الأيْانٍ هو الذي يلزمٌ الحالف. فإنْ [25/] تَوَى شينًا قَهُو00». 


(1) إِشْرَائة) أي: إِعْرَاضَه وكفة. (بنظر الصاح للجوهري: 'فصل الضادة 168/1 مقايس 
اللغة لابن فارسء كتاب الضاد, 399/3). 

(2) ينظر: التبصرة للخميء 2631/6. 

(3 في شرح لقان على مختصر خليلٍ (167/4): "فلا يي بفعله ...'. وهو المناسبٌ للمعنى 
الفقهيّ» إذا ما قُورِنَ بالذي ذكرَةٌ المولّفُ من قوله: ارا بلس" 

(4) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق» 5/ 321. شرح ع 4. 

)030 قولهُ "وإلا تر عادةٌ' ' هكذا وجدَنَامًا في المخطوطء وفي الشرح الصغيرٍ للدردير (220/2) 
المتقول منةء إلَّا أنه بَدَا لنا أنَّ الضّوات: "ون تبر عادةٌ” . 

(6) ينظر: الشرح الصغير للدرديرء 220-219/2. 
لفت انتباه: في المسألةٍ آراءٌ عديدةٌ من حيتٌ تعيِينٌ ما يلزمُةُ وما ذكرّةُ المؤلّفٌ هو أحدٌ الوجوه. 
(يراجع : فتاوى البرزلي» 67-64/2). 
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مسألة [29]: 


عو ع قفو 


مَنْ قال لرجل "امرأثه طالقٌ لقدْ قلت لي كذا". وقال الْآحَرٌ "امرأثة 
طالقٌ إِنْ كنت قلتَهُ". فَلَيُدَينَا ويْثْرَكًا إن اذَعبا يقينّ(!؛ كما في أصيل. 


مسألة [30]: 
في نوازلٍ سَحَنونٍ عن صاحبٍ حقٌّ ضاعَ صَكّه© فقال للشّهودٍ "اكتبوا 
لي غيرَهُ امرأثّةُ طالقٌ أنَّهُ ما يعلمُهُ في موضع ولا هو في بيتِه"» ثُمّ وجدَة فلا 
لكنْ فيه نظرٌ؛ لأنَّ لغوَّ اليمين لا يفيدُ في غير اللِ7©» فانظز ذلكَ مع هذا كم 
في أصيلٍ. 
مسألةٌ [31]: 


> سَ ه 


شيل بعضّهُم عَمَّنْ قال لزوجيه: "أنتٍ حرام شهرًا" أو "سنة". ول يرد 


(1) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي» 345/2. 

(2) الصَّكُ: الوثيقةٌ أو الكتابُ الذي تُدَوّنُ عليه المعاملاثُ ونحوّهًا. (ينظر: المصباح المنير 
للفيومي» كتاب الصادء 345/1. المعجم الوسيط إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 
ص519). 

(3) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشدء 285/6. المختصر الفقهي لابن عرفة» 380/2. فتاوى 
البرزلي» 91/2. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديرء 157/2. 
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الطّلاقٌ وإنّاامرادُ الوطةٌ. أجاب أنَّ حكمّة حك الْمُوي"؛ كما في أصيل. 
مسألة [32]: 


لو قال: "بالطّلاقِ لا أفعل كذا" لا يلرمة فى 2 لأنه ليسّ بيمين» وكذا 
"بالطّلاق"» وكذا "حرام لا أفعلٌ كذا 007 
مسألة [33]: 


لو شَّهِدَ عليه [25/ب] قومٌ عد اوش نين كز ساد ا 
يدا بزور 2 فإنَّهُ يُدَينُ ويحلف يكم ا ام ث2 فإن أن 
بتصديق الذي حلف على كذبهم حَيْتٌ» ولذا لو حلف أنَّ فلانا ليس لهُ عندَهُ 
حقٌء أو أنه م يكلم فلاناء فشهدَ عدولٌ بلحل أو الكلام» حَيْتَّ» ومَنٍ اع 
على رجلٍ حقاء قحلفف بالطلاقي "بالك يوق جل" وعلت الكعن أن 


الحقّ عندك ". ول قم َه بين فلا يُقَضَى بالحقٌء ولا يلزمُ طلاقٌء ويُدَيّنَاه وهل 


الا 


0 


(1 المُوبي: هو الذي يحلفٌ على تَرْكِ وَطْءِ زوجته مده معي إن رجع قَبْل مُضِيَا وجامع. حَنِتَ 
في ينه وَكمَنهُ كفارْجاء ون لم يرجغ إلا بعد استفائها فلا شي عليه . (ينظر: التبصرة للخمي» 
5. شرح حدود ابن عرفة للرصاع» ص202. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير» 2/ 425). 

(2) قدي الكلام : َال بَعْدَ شَهَادَعهمْ م عَلَيّه: امْرَآنُهُ طَالِقٌ إن ل يَكُونُوا شَهِدُوا عَلَيّهِ بزو وَمَا كَانَ 
ِقَُانٍ قلي عينم وَمَا فَعَلْتُ الذي شَهِدُوا به عَلكَ. (ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
للحطاب» 82/4). 
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ا قولان20. 
مسألة [34]: 
لو قال لزوجته وأجنبيّة: "إحداكما طالقٌ"؛ وقال: "أردثٌ الأجنبيّة", لم 
يبل وتطلن زوجتة؛ ذكرّة تت27 عن ابن شَامسِ0© 
مسألة [35]: 
لو حلف على مسلم "أنَّ تلك جائرٌ". فإِنْ كان المحلوفٌ عليه على صفةٍ 
تبي القل ؛ كترك صلاؤ أو زئى بعد إحصانء» 1 يه وإِله261/ 1 حت 
مسألةٌ [36]: 


إذا قال: "أنتٍ طالقٌ إن لم أكنْ مِنْ أهل لحن" طَلْقَتْ عليه سَاعَيَعذِ©». 


(1) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب؛ 83-82/4. 

(2) ينظر: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر للتتائي» 285/4. 

(3) ينظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس» 535/2. 
ابن شّاسٍ: هو أبو محّد عبدٌ الل بْنُ نجم بْنِ شّاسٍ الملقبُ بِالخلّالء أخدّ عن يَْقُوبَ بن 
يوسفت المالكيّ وعَْدِ له بن ري النّحْويّ وغيرهماء من أبرز تلاميذو زكيٌ الدينٍ المنذريٌ» له 
كتابٌُ عِقد الجواهر الثمينةٍ في مذهب عالم المدينة» توق سنة: 6ه (ينظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي» 473/13. الديباج المذهب لابن فرحونء 1/ 443). 

(4) ينظر: الكاني في فقه أهل المدينة لابن عبد البرء 580/2. البيان والتحصيل لابن رشدء 
6. فتاوى البرزلي» 556/2. 
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مسألة [37]: 


5 
مع م 


مَن حلفت ان الحَبّاح(1) م مِنْ أهلٍ الثاركت فاختلفَ فيه؟ لِأَدُ من أهلٍ 
القبلة وإنْ ثبت فِسْقَهُ فأفتى بعضّهُم بِالحنْثِ» وبعضُهُم بعدمو©. 
مسألة [38]: 


-ه 


ل 0 بعد إيانه 
فلا شيء عليه؛ لأَنّهُ حلف أن * جدعل إوانة؛ وَإن كاك مزاذة خش الخاقق 
أو دول اله فامشهورٌ لد لعدم تقو وقيل: لا > حدث30, 

مسألةٌ [39]: 
إذا قيل: "أنتٍِ طالقٌ ثلاثا", ثم قال: "أنتِ طالقٌ ثلاثا إن فعلتٍ كذا". 
قال مالكٌ: يم بقوله الأَوّلٍء والثان ي نل 2405 ابن القاسم: لف ما كان الا 
تكرارًا وهو عل د نالفي 00 يَن5»؛ كما في أصيل . 


(1) الحجّاجُ: هو أبو محمَدٍ الحجاجُ بْنّ يوسفف بْنِ الحكم تف ولي إِْرَة الججازء ثم وني العراقٌ 
عشرينَ سنةَ على زمنٍ عبد الملكِ بْنِ مروانَ والوليد» وهو الذي بَنَى مدينة واسط» وقد كان له 
في القتل وسفكِ الدّماءِ والعقوباتٍ غرائبٌُ لم يُسْمَعْ بمثلهًاء توق سنة 95ه. (ينظر: وفيات 
الأعيان لابن خلكان, 53:50:31:29/2. تاريخ الإسلام للذهبي» 1071/2). 

(2) ينظر: فتاوى البرزليء 109/2. 

(3) ينظر: فتاوى البرزلي» 108/2 506. 

(4) ينظر: المدونة لمالك» 280/2. الجامع لمسائل المدونة لابن يونس» 838/10. 

(5) ينظر: التبصرة للخمي» 2635/6. التوضيح لخليل» 383/4. 
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مسألة [40]: 


0 الْموَري0) ف رجل 2 فق ترويج 7 ؛ بعض قرابته» [26/ب] 5 ثم 
بلعَهُ عن مها قبيخ00: فقال: 'متى ها تزؤجتها فين طالقٌ كلاثا'»واردف؛ 
وهي عليه حرام فهل تل بعد زوج؟ أجاب الَْرَرِيٌ بقوله: "ما ترْوَّجْتْهًا 
ع " نْظِرَ في قوله الت ها "قن رام كا قو جتها 4و الست زان 
أزاكمة؟ واجذة فلاارعة 4401 كا ىق أضيل: 


(1) المارَرِيٌ: هو أبو عبد الله حمّدٌ بْنُ علعٌ بْن عمرٌ التَميمىٌ المازري يُعْرَفُ بالإمام: أخلّ عن 
اللّخميّ وعبدٍ الحميدٍ السّويِيٌ وغيرهماء أخلّ عن التَجيبِيُ وغيرة» مِنْ كتبه: الكل اد 
كتاب وس وشرحٌ التلقينٍ للقاضي عبد الوهاب» وإيضاحٌ المحصولٍ من برهانٍ الأصولٍء 
توق سن 536ه. (ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان. 285/4. الديباج المذهب لابن 
رف 005-000 

(2) رغم أن كلمة " تزويج " وردث في فتاوى المازري» ص170.» كا في المخطوط إلا أن المناسبٌ 
للشياق -في| يظهر لنا - هو كلمة 'تَرَوّْج ' '؛ أيْ: عرض عليه أَنْ يتزوَّجَ هو من قريبة له معيّق لا 
انكر ساة رح قله نوي لك.. 

(3) في فتاوى المازري: ص170: "ثمّ بلعَهُ كلامٌ قبيحٌ مِنْ أبيهًا". 

(4) كأنّ المنقولّ مِنْ فتاوى المازريٌ متصرّفٌ فيه» وإِلَا إن نصّ الفتوى عنده كما في ص 170 
1 2 تزوّجَها طَلْقّتْ عليه» إن عقدَ نكاحها بعد أن أحلّها ل كا يحب نظرٌ في 
قوله: "متى". هل أرادَ بذلك مرّةٌ واحدةٌ؟ فلا تعودٌ إليه. أو أرادَ كلما تزوّجهاء فتَكَرَّرُ عليه 


و 


اليمين". 

كولكل ف قري 51101د نازر بصي لخر ار الي "متّى توّجها 
طَلْقّتْ عليه ون تزوّجَها بعد زوج نُظِرَ في قوله: 0-4 متى "؛ فإنْ أرادَ كلما » تكرَّرٌ عليه الحنتء وَإِنْ 
أرادَ مرَّةّ واحدةٌ» فلا يتكرّر". 
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مسألةٌ [41]: 
ل ا ل لي 


قال شالف "روت ولغذة 'اوقان التخلفت» "أردث النست مجان 


على نية 0 ا فيلزمه مم الثّلاث عند ابن القاسم؛ وهو الراجِحَ وقال ابن 


وهب©: وين ان نقيى اضيا :: 


(1) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي» 68/3. 

(2) ابن وهب: فواعبة اللو وه بن ملم اعد عن ,مالك واللبك وعد العزيرين ٍ بنٍ أبي حازمٍ 
وغيرهم: أخدّ عنه أصبعٌ بن الفرج وأحد بنْ صالح وان بكب وغيئهم من كتيه: الموطاً 
اكيت والوطاً الصقق روهش الموطأء والقامك ترق مق 197ه ربط طقات الفقياة 
للشيرازي» ص 150. ترقيب المدارك للقاضى عياض» 242-228/3). 

(3)اسبث الأحعلاق في هلو المسالة: موعل لبن عل 22 الال أزعن خه طرف لقال 
ابن رشدٍ: "وقد اخْتُلِفت في هذا اختلافًا كثيراء فقيل: إنَّ اليمِينَ على ني الحالفي, وقيلٌ: إِنّها على 
نِيّْهَ المحلونٍ له وقيلٌ: إِنْ كان مُسْتَحْلَمَا فاليمِينٌ على نيِّ المحلونٍ لهُ» وإِنْ كان متطوّعًا 
فاليمينُ على ني الحالفي» وهو قولُ ابن الماجشونٍ وسَحنونٍ» وقيل بعكس هذه التَفرقِ؛ وهو 
دليلٌ ما في سماع عيسى عن ابنٍ القاسمء في رسم أَوْصَّى» مِنْ هذا الكتاب» ونصٌ رواب يحبى» 
عن ابنٍ القاسم في الأييان بالطلاقي» وقيل: نا يفترقٌ أن يكونَ مستحلفًا أو متطوَعًا باليمنٍ في) 
يققَى به عليه» وأمًا في لا يُقْضَى به عليه فلا يفترق ذلك, وتكون النية نيه الحالفيء وهو قَْلُ 
ابن القاسم في أُوّلٍ سماع امد جد هذا وقيلٌ: إِنَّ ذلكَ لا يفترقٌ أيضًاء ا 
الوجهِيْنٍ نيّةَ المحلوفٍ له وهو قَوْلُ أصبغ في سماعه المذكورء وهذا ما لم يقتطع بيمينه 
خي رد فسن بالا لين مشا و لت اناا ع ا ساس لور 
وجل :داخل فك الوعيد" . (ينظر: البيان والتحصيل» 109-7/3) 
توضيح معنى مصطلحي "سماع ورسم ' المشارٍ إليهما في كلام ابن رشل: السََّاعٌ مفردٌ الْأَسْمِعَدَ 
وهي بمنزلةٍ الأبواب للكتاب» الي مفرد د الرّسُوم؛ ؛ وهيّ بِمَنِْلَةِ الْفُصُولٍ لِأْدَبْوَابٍ. (ينظر: 
ماعن اليل الطاب 42/1): 
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مسألة [42]: 


لو قال: 'دُبْرّكِ علي حرامٌ" لزمَةُ الطّلاقء إِلَّا أَنْ يريد بقولِه ذلكَ ما 
يَقْصِدَهُ النَاسٌ من وَطْءٍ الدَبرِء ولو قالت له: "مالي لي فقال لما: 
"وأنتٍ أيضًا 0 فهل يلزمُةُ [27/أ] الثلاث؟ وجزمٌَ بعضهُم بعدم 
اللّزوم؛ أن المعنى أن أَِيتَك حراة217. 


مسألةٌ [43]: 


لطّاد 


لو أمسكتث فرجَة فقال لما: "رجي عليك حرام" ونوى حَرمّة مسّه 
دون تحرييهًا. قِبلّ: وَقَفَ فيها مالكٌ» وجزمَ غيره بتحريوِهًا©؛ نصّ عليه 
الأمْمَهمِينُ في شرح الرّسالةٍ. 

مسألة [44]: 

تل المبوري عَم قال ةروسل عنقي "تكليت فاون" تاأيكزه 
تَحَلَّمَهُ بالطّلاق د فأجاب: إِنْ كان يخافٌ مَنْ 
ذكرتَ خوقًا لاشكٌ فيه» وثبتٌ أنَّهُ يخافٌ العقوبة الْبَينَهَ في ذلكَ فلا يحنت إذا 
دفعَ عن نفسِهِ تلك العقوبة(©؛ ىا في أصيل. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني» 156/5. 
(3) ينظر: فتاوى البرزلي» 516/2. 
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مسألة [45]: 


اوس يع ا بس لاسا 


إل الك و 507 1 0 وى قا اه 
لو قال: أنتٍ طالق بعد شهر . وقلنا: ينجز فنجَرء ثم تروجَهًَا قبل 
م - عه عام ٠.‏ 5 2 ا. > و2 
مضي الشّهرء وأتّى الأجل وهي في عصمته» فلا تَطْلَقٌ ثانيا؛ | في أصيل. 
مسألةٌ [46]: 
لوقال: "أنت طالقٌه أنت:ظالقٌ» أنت:طالقٌ إن دخلت الذار". فينوي إن 
دخل أنه إِنَّ) أراد واحدةً(). 
مسألةٌ [47]: 
لو حلفَ© [27/ب] "لا يكلَمُ زيدًا"» فخالعَ وكلَّمَةُ فلا حِنْتٌّء فلو 
ردّمًا ل حش حَنَت؛ لأنَهُ ما ي60555. 


-ه 


مسألة [48]: 


ب :هامر عر ء- 


لو حلفت 'لَيَفعَلّنَ الشّىءَ الفلاضَ غدًا" فأبانها ولم يفعلء فلا شيء عليه 
ولو نكحَهًا بعد ذلك؛ كا في أصيل. 


(1) أيْ: فهيّ طلقةٌ واحدةٌ لا ثلانًا. (ينظر: المدونة لمالك؛ 60/2). وقال ابن القاسم مُعلَلَا: 
"وإنّا أزاةنالقة أن يشيعها”: 

(2) أيْ: بالطّلاق. 

(9) نكر عراب اليل ل رم ع ليل الستطارسي 90/4 

(4) أيْ: بالطّلاق. 
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مسألةٌ [49]: 
لو قال: "عل الطّلاقٌ من فلانة" ولم يكن تروّجَهَاء لاشيء عليو(0. 
مسألةٌ [50]: 


لو حلفَ على زوجته "لا تخرخ". فأخرجَهًا وليّهًا كَرْهّا فلا حِنْتَّ مالم 
يَأمْرِ الزّوجُ الوق بذلكَ؛ أيْ: بالإكراءء فيحتّتُ. والإكراءٌ ينفعُ في فعلٍ احالف 
وني فعلٍ المحلوفٍ عليه؛ فلو حلفَ على غيرِهِ "لا فَعَلَ كذا"» ففعلّ المحلوفٌ 
عليه ذلكَ الفعل اختيارّاء حَنَتّ» وإِنْ فعلّهُ مُكْرّمَاء لا حِنْتٌ؛ٍ ى) في أصيل. 


مسألة [51]: 


0-0 


قال امد ز20: لو حلف الا خرجتٌ 0 فخرجتٌ قاصدة حنثة 


(1) ينظر: المدونة لمالك» 122/2. 

قِيلّ: "لا شيء عليه" لأنَّهُ لا يملك عصمتهًا في هذه ا حال إِلّا إذا علّقٌ بأَنْ نوَى بعد نكاحهّاء 
فتَطْلْقُ على المشهورٍ. قال بَْرَامُ: "شرطً المحلّ؛ وهي المرأةٌ التي يقح عليها الطّلاقٌ: أنْ تكونَ 
ملوكة العصمة للزّوج قبل الطّلاقء وسواءٌ كانتٍ الْجِلكيّةٌ حقيقيّة؛ كما إذا كانت تَحَهُ قبل إنشاء 
الطّلاقِء أو مجاراءِ ى) إذا طَلَقّ امرأةً ليست في عصميه ونوّى بعد نكاحِهًا ... وهذا الذي ذكرَهُ 
هو المشهورٌ» وقال به كثيرٌ من الصَّحابةٍ والتابعينَ ومَنْ بعدهمء وعن مالكِ مِنْ رواية ابن وهب 
والمخزوميٌ: عدم لزومهء واختارة جماعةٌ مِنَّ الأشياخ". (ينظر: تحبير المختصرء 176/3) 

(2) الُْرُ: هو أبو القاسم بْنُ مد بْنِ محمد ري القيروايٌ» شيج الإسلام» أخدّ عن ابن عرفة 
وابنٍ مرزوقٍ وأبي الحسنٍ البطرون وغيرهم؛ وعنةُ أخدّ ابن ناجي والتخالييٌ والرّضَّاعٌ 
وغيرُهُمء لهُ ديوانٌ مشهورٌ في الفقهِ والنوازل» توق سنة 842ه, وقيلّ 843ه. وقيل 844ه. 
(ينظر: الضوء اللامع للسخاويء 133/11. نيل الابتهاج للتنبكتي. ص 370-368). 
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المقهوة الث ورونقا. أنة رس عو شيك الث امعافلة خا شيف 
قصدِمَاء ومالّ إليه بعض أصحابنًا؛ لكثرته مِنَ النسوة في هذا الوقتِ2. 


مسألة [52]: 


إذا كان له نساءٌ أربع وقال: "نسائي طوالق": وقال: "أردث ثلاثة". 
لا "جميعٌ نسائي". فلا يُصَدٌَّ» إِلّا أن دع 
الاستثناء؛ فيقولٌ: "قد استثنيتٌ [1/28] فقلتٌ: إِلَا فلانةً", أو: "نويتٌ إِلّا 
ا ا ا 
يعزلٌ واحدةً منهنَ في أَوّلِ الأمر؛ وهو الْمْحَاشَاة وكذا إذا كانت لهُ زوجة 
ال مع وان كلك و عي طالقٌ". وقال: "أردتٌ جاريتي". 

حاواق إنتري انان المعي إن ديات أو كلت وورايتر سو رد 


يُصدَّقٌ» ولا تنفعة ن3؛ كا في أصيل. 


5 


(1) أشهبثُ: هو أبو عمرو مسكينٌ بن عبد العزيز بن داود المعافري الجعدي» اللْقَبُ بأشهبء أخدّ 
عن مالكِ واللَيتِ الْْصَيْلٍ , بن عياض وغيرهم» وأخدٌ عنةُ ابنُ مسكينٍ والصَدفقٌ وسَحنون 
وغيرهم. مِنْ كتبه: المدونة» واختلافٌ في الْقَسَامَق وفضائل عمرٌ بن عبدٍ العزيز توق سنة 
4م. (ينظر: طبقات: الفقهاء للشبرازي» :صن150: ترئيب المدارك للقاضى عياض» 
2.2.8.23 / 

(2) ينظر: فتاوى البرزلي» 2/ 94-93. 

(3) ينظر: مسائل أب الوليد ابن رشد الجدء 524/1. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
للحطاب» 283/3. شرح الزرقاني على مختصر خليل؛ 118-117/3. 
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مسألة [53]: 


لق 


أفتى ابن أبي زيدا' فِيمَنْ حلف أنَهُ فلانْ بن فلان" أَنَّهُ لا حِنْتّ علي 


ور . 2 باو 


وأفتى القَابيِتُ©) أنه يحنّثْ؛ لانه عَمُوسٌ» قلتٌ: إن أراد نه ينسب إلى أبيه» 
فلا يحَثُْء وإِنْ أراد ما في نفس الأمرء فيجري على اليمين على غلبةٍ الظنٌ» 
والأكثرٌ على أنه عَمُوسٌ؛ كا في الفتاوى!©. 


مسألةٌ [54]: 


2 2 
- 02 4 


إذا حلفٌ "على دراهمَ أن زوجتة أخذئبا".» فثبَتَ أن غيرمًا أخذماء 


ل 
حَنْثْ» بخللاف إذا وجدَ هام عدن أن وتقديده40: أن ما أخدمًا إلا هى» 


(1) ابنُ أبي زيدٍ: هو أبو محمد عبدٌ الله بن أبي زيدٍ القيروانيٌ المعروفٌ بهالكِ الصَّغْيرِ أخدّ عن ابنٍ 
اللَّبّادِ والقطّانٍ والإبيانَ وغيرهم» أخدّ عنةٌ البرادعيٌ وأبو عبدٍ الله ابن الحذَاءِ وأبو عبدٍ الله 
الخواصٌ وغيرُهُمء مِنْ كتبه: التوادرُ والزّياداتُ» ومختصرٌ المدوّنةٍ والرّسالة توق سنة 386ه. 
(ينظر: ترتيب المدارك للقاضي عياضء 218-215/6: 221. الديباج المذهب لابن فرحون» 
1 -430). 

(2) الْقَابِيٌ: هو أبو الحسن علرٌ بن حمّدٍ بن خلفبٍ المعافريٌ» المعروف بابنٍ القابسيٌ» أخدّ عن 
الإبيا والقبَاغ وابن زيدٍ المروزيٌٍ» أخدّ عنهُ أبو عمرانً الفاميٌ والبيري وأبو بكر عتيقٌ 
السَومييٌ وغيدُهُمء مِنْ كتبد: المهذّبُ في الفقهء وأحكامٌ الدّيانق» ومناسك الحجٌ» توق سنة 
3ه . (ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي؛ ض 161. تزتيب المدارك للقاضى عياض» 92/7 
96-5 99). 1 

(3) ينظر: فتاوى البرزلي» 516-515/2. 

(4) في فتاوى البرزلي (561/2): "وتقديرٌ الكلام: إِنْ مرَتْء ف أخدّها إلّاهي". 
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[التَونسينٌ]!): هذا على المعنى» وعلى اللّفظٍ يحنّتُْ. اه فتاوى©. 


مسألةٌ [55]: 


. 2 ملعمو وها عه 


قر لك "آنه الاين أن تدك :فاون" كناة أن يشكرة للوال أى تاه 
ولا يكنيدق متهن مالك إلا إن حصل للمشكرٌ نا يعد ورا [28/ب] 
وَرَدْعًا في العادة» ولو غرامة يسيرةٌ. ولو حلف 'لَيَشْتَكيَنَ غريمَةُ" ول يُوَقَّتْ) 
فلا يحنّتُ بالتأخيرِء فلو شكاءٌ فتخلّبَ عليه بهروب أو جاوء فقدٍ الْحَلَّتْ يميئة 
إن مات عرق قبل الشكوى: وقع الطّلاقٌ. اه أصيل. 

مسألة [56]: 

مَنْ حلف 'لَيَضْرِبَنَ عبدَهُ إلى أن يموتّ". فإِنْ جرّى العرفٌ باستعمالٍ 
هذا اللّفظٍ في الضَرب المولم, أو تَوَى الحالفٌ ذلك. عَمِلَ به؛ لأن الأَوّلَ مِنَ 
العف القولٌ» والثّاني عمل بالئيّةِ. اه أصيل. 


(1) في المخطوط: "التَنُوبِيح " بدلّ "اتوي '» وما أنْبْناةٌ هو الصّوابٌُ؛ امتنادًا إلى: فتاوى البرزلي 
(561/2): ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (311/3). 
التُوي: هو أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن حسن بن إسحاق التونمييٌ؛ أخدّ عن أبي بكر بن عبدٍ 
الرحمنَ وأبي عمرانٌ الفاميٌّ والأزديٌ وغيرهم, أخدّ عنة عبدٌ الحقّ وابنُ سعدونً وعبدٌ العزيز 
التُوسينٌ وغيِدهُمء لهُ شرحٌ على كتاب ابن الموّازِ وعلى كتاب المدوّنق» توق سنة 443ه. (ينظر: 
ترتيب المدارك للقاضي عياض» 58/8. الديباج المذهب لابن فرحون» 2269/1). 

(2) ينظر: فتاوى البرزلي» 561/2. 
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مسألة [57]: 


ىح رعسو 


رحا ل هل نو وجو قل دعو زان “الورك | لاممعرناء 
ولا يَرْقَعُ لهُ أحدٌ ثوبًا". أجاب بعضّهُم: أنّهُ ينزلُ باللّيلِ ولا حِنْتَ؛ لقوله 
تعالى: وَجَعَلَْا اليل لِيَاسصَاكُ اسورة اله 10 وهذا على مذهب أهل العراقي 
الذينَ يُراعونَ الألفاظء لا على مذهب مالكِ الذي يراعي المقاصد 


فيحدّث010). اه أصيل. 


مسألة [58]: 
لو حلف على رجل 'لتَأكُلَنَ" بَرّ في ثلاثِ لقم وقيل: إِنْ كان أوَلْ 


الطعام لا يريه22, وفى آخره سرت اه أصيل. 


(1) ينظر: فتاوى البرزلي» 109/2. 

(2) وقد تُضبَطُ: يبد به. والهاء على الضَبطيْنٍ تعودُ على القَلاثِ مِنَاللَم؛ بدليلٍ ما جاء في المرجع 
الوارد في الهامش الموالي؛ إذ لم تأتِ فيه التَلاثُ مضمّرةً» و إِنّ) أنث اسم ظاهرًا . 

(3) ينظر: فتاوى البرزلي» 167/2. 
(ح) تنبية: مَنْ حُلِفتَ عليه بالأكل؛ فإنْ كان في آخِرٍ الأكل, فلا يَدُ الحالفٌ إلا بأكلٍ المحلوفٍ 
عليه ثلاث لقم فأكث وإِنْ لم يكن الحلفٌ عليه في آخر أكلهء فلا يبد الحالفٌ إلا يشْبّع مثله. اه 
دُسوقي. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» 142/2). 
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مسألةٌ [59]: 
5 الميث قل الطّعام؛ 8 كان عليه السلام يفول «كل) ثلانًا. اه 
أصيل. 
مسألةٌ [60]: 
لو ادَّعثْ على الذوج أنَّهُ طلَقَهًا ثلانًاء ولم يصَد يُصَدَّفَهَاء ولا بَِنَدَه وحَكِمَ 
كوا روتف إن طلنها بعد كلاف طلقا ناكا واراة أن 1/29] كنا غلييا: 
فإِنْ أَكََُثْ نفْسَهًا في دَعْوَاهَا أَولّا الثّلاتٌء كان لها تزويجُةُ والعقدٌ عليه» وإِنْ 


رس 2# 


١‏ [تكذت]2 نفسّهَاء فليس لما ذلكَ030, كا في أصيل. 


(1) ينظر: الفواكه الدواني للنفراوي. 463/2. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 
2 .. 
توضيحٌ: لم نجدٍ الحديتٌ المذكورٌ إلا فيه بعد البحثٍ الكثيرٍ في عددٍ كبيرٍ من مصادر السَنَةٍ 
يم له ا 
عه عن الب كلل ل ون لم ةنهك لق حل له د و ىكل يه 
َسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ تناه. (رواه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» ناك من "أعاد 
اللو يم در 011110 
فرتًا مقع بعض الفقهاء هذا الحديثٌ وأمثالّه 25 فيه ف التثليث على الدّعوة للطّعام» 
فيُستساغٌ إلى حدّ ما حينئٍ نسبةٌ ذلك للتّبيّ وَكلِةِ. 


(2) في المخطوط: "يكذ "يكوه الما حو قةبا انقاة ؛ لأنّه هو الموافقٌ للسّياقٍ. 
(3) ينظر: لمر العو لامر 2 قال -أي: ابن عرفة-: "ونقل عبد الحقٌ ... 


اذَّعتٌ أن زوجَهًا طلّمّها ثلانًا فأكدّيهاء ثُمْ خالعهاء ‏ ثم أرادث مراجعتّة 0 َ 
1 31 


بل رجوعهماء واختارة» وعن بعضهم: لا قبل رجوعه) . 
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مسألة [61]: 


لو كان لرجل امرأتانٍ فرآّى طائرًا فقال: 'إِنْ كان هذا غراباء فزينبُ 
طالقٌ» وِنْ لم يكن غرابّاء فعمرةٌ طالقٌ". والْبَسَ عليه الأمرٌُ وتعذَّرَ النَّحْقِيةُ 
طَلْقَنَاهِ لأنّهُ لا يمكنّةُ دعوّى التَّحْقِيق في الجانبئن» فإنْ بان لهُ شيءٌ عل عليه. 
اه فتاوى2420. 


مسألة [62]: 


لا شي على حالف تناقضًا؛ كطائر يقول هذا: "غرابٌ". وهذا: 
ا '» وتعذَرَ الح أن اط ا يقييةه ولا بلرقة يقي خيرق ا وطلق 
على غير الجازم» 50 أو أحدهما؛ بأناظلق عل القلة أو الشَّكُ أو 
الوهمء ولا يُنظر لبن الضَدقٍ©. 

مسألةٌ [63]: 

لو حلف في مشاجرته مع أخيه "لا حضرهٌ في حزنٍ ولا فرح"؛ فهل 
عنك ]ذا تيف الخال سار تسارت عل «الخرات: أنه إن كان قصل 
إِيلَامَ أخيهء فإنَّهُ يحضرٌ الجنازة؛ لأَنَهُ لا إيلامَ بعدم الاجتماع بعدّ الموتء وأمًا 
ِنْ كان قصدَّهُ المعاداةً والقطيعة» وأنّهُ لا يحض ما تت ليف كان حضور 


(1) ينظر النقل في: شرح مختصر خليل للخرشيء 59/4. 
(2) ينظر: ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد الأميرء 2/ 434-433. 
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الجنازة ينا يُنْسَبُ إليهء والأحسنٌ [29/ب] في ذلك كُلَّهِ عدم الحضور». 
مسألة [64]: 
إذا حلف الَيْكَلَمَهُ". فلا يبد بالكتاب والرّسولٍ©)» بخلاف لَيُعْلِمَئه أو 
لَيَخِرنَة فيد بى)(0؛ افد 
مسألة [65]: 


مَنّْ حلفٌ يصون غدًا", فأصبحٌ نان 9 ثُمّ أفطر ناسيّاء له شيء ءَ عليه» 
ابن نا 4: هذه وقارية عن القاعدة. والأصل الحنث» امن زاقدك: لست 
بخارجة؛ لأنَّ الأكلّ في التطَوَع نسيانًا لا يُفِيدُه فكأنهُ ل يأكل؛ إِذْ هذا الأكل 


(1) ينظر: فتاوى البرزليء 123-122/2. 
تعقيتٌ تعقيبٌ: في الاستحسان الذي ذَكِرَ نظرٌ؛ إذ الأحسنٌ العكسٌ؛ وهو الْحَدْتُ والتكفيث في حياة 
أيه وبعد موت بل ننه واجب؛ له حلت عل تل واجب؛ وهو صل الرحو؛ وقذ قال 

رَسُولُ الله صِكَلِله: «مَنْ حَلّفَ عَلَ يَوِنِء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرا مِنْهاء فليأهاء وَليكَفْر عَنْ يميندا «.. 

* ينظر: الفواكه الدواني للنفراوي. 414/1. 
رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن 
يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه» رقم: 21650 1272/3. 

(2) بأن يكتبّ إليه كتابًا أو يرسلٌ إليه رسولا. (ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
للحطاب». 302/3). 

(3) ينظر: التوضيح لخليل» 355/3. 

(4) ابن دَحُونٍ: هو أبو محمد عبدُ الله بنُ يحي بن دَحُونٍ القرطبيٌ» أخدّ عن ابنٍ الْمَكِّي وأبي بكر 
بن زرب وأبي عمرٌ الإشبييٌ وغيرهم» أخدّ عنة ابن رزقِ وححمَدٌ بن فرج وأحمدٌ بن القطان 
وغيِرُهُم» توق سنة 431ه. (ينظر: ترتيب المدارك للقاضي عياضء 297-296/7. شجرة 


النور الزكية لمخلوف. 169/1). 
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ا ل صام اليوة!". اه أصيل . 
مسألة [66]: 


00 ارقي الع حو ان وا 


الجواث: يلر اسراح ع ب وعد بر المي لقي د 
بأن اليك كانه عن الآ وتحتكوأن اسمن :طلاق: فإن كانت له 3ك وعدت 
المصيرٌ إليها؛ قالَّهُ بعض الفضلاء. 

مسألة [67]: 


حكّى شهابُ الدَّينٍ ابن أبي حَجْلَة© في الْمُسْتَطْرَفِ0©: نظرّ رجلٌ 


(1) ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني» 242/4. شرح الزرقاني على مختصر خليل» 
73. 

(2) ابنُ أبي حَجْلَة: هو أبو العبّاس أحمدٌ بن يحيى بن أبي بكر. شهابُ الدّينٍ التلمسانٌ المصريٌ» 
الشَّهِيرُ بابن أبي حَجْلَة الأديبٌُ الشَاعرُ مِنْ كتبه: ديوانٌ الصّبابةَ» والسّجمٌ الجليلٌ فيها جرّى 
مِنَ الل ومنطقٌ الطيرِء توق سنة 776ه. (ينظر: المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن 
تغري بردي 259/2 -260. شذرات الذهب لابن العماد 4/ 416-415). 

(3) و همَ المولّفُ تبعًاالمحمَدٍ الأميرٍ في المجموع ؛ فكتابٌ المستطرف لأبي الفتّح محمد بِنِ أحمدٌ بنٍ 
منصور الْأَبْشيهِيٌ وليس لابن أي حجلة. (ينظر: المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي 0 
تغري بردي 260-259/2. الضوء اللامع للسخاوي. 109/7). 
الْأَبشِيهِيٌ: مو أزو النتع تخلذ ين أغداين ننطورء ها الذين الأشين الكل ين كيه 
المسارداو من كل ف ا وسرت الأرفان ل صُدُورِ لامجا ا في صناعة 
2)22/1. 
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لامرأته على درْجَةٍ فقال: "أنتِ طالل إن صَعِدْتِ وأنتِ ظالن ل نزلت» 
وأنتِ طالقٌ إِنْ وقفت "» فألقت نفسّهًا(1) . قلتٌ: إن لم يكن فَصْدَهُ تَوَقَفَ بره 
عل أن التقرط لبد كرولا ع اة وهو [30/|] الظاهرٌ ى) في المجموع©. 


وقد تَنَْ مَنَثْ هذه المسائل الشَّنَى؛ وهي نحو سبعةً وستينَ مسألة» والحمدٌ لله 
على الكمالء والصَّلاةٌ والسّلامُ على الصَّادقٍ في المقالء محمّدِ وصحبه السّاداتِ 
والتَابعينَ ما دامتٍ الأرض والسّماوات. 

وكان الفراغٌ منها غاية رجب سنة سبعةٍ وثانينَ بعد الألف والمائتانٍ مِنَ 
الهجرة البو على صاحبهًا أفضلٌ الصَّلاةٍ وأزكى التَحيّة آمِينَ» على يّدِ كاتيهًا 
افير لريّه عبدٍ المنعم محمّدٍ ارقي الْجرْجَاوِيٌ©). ساعَة اللّهُ وعمًا عن 
ووَقَقَهُ وأحبابَةٌ لجميع الخيراتِ بحقٌّ رسول اللهو» صاحب الشفاعات؛ مممّدٍ 
عليه أفضلٌ الضَّلاةٌ والسّلامُ. 


(1) ينظر: المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي» ص 27. 

(2) ينظر: ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد الأمير» 2/ 427. 

(3) عبدٌ لمنعم السيوطيٌ: هو عبدٌ المنعم بْنُ محمد بْنِ علي السسيوطيّ الجْرْجَاوِيٌ» أخو الشَّيخْ عبد 
الله السوطي فياحب كنات أحكام الطّلاق على مذهب الإمام مالكٍِ» له قصيدةٌ في التّوحيد 
وغيرٌ ذلك» توق سنة 6ه (ينظر: خلاصة تعطير النواحى والأرجاء للمراغى» اللوحة 
2م غتطرط وان السب المشرية) . / ْ 

(4) الدّعاءٌ أو التَوسلٌ بحقٌّ الرّسولٍ يَليِةِ أو بجاهه يما اختلف فيه العلماءٌ. (يراجع تفصيل المسألة 
في كتاب: التوسل بالصا حين بين المجيزين والمانعين -دراسة مقارنة- لعبد الفتاح بن ناصر 
قديش اليافعي). 
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وكان الفراغٌ مِن نْسَاحَِهِ منتتصف شهرٍ ربيع الأول سنة تسعةٍ وتسعينَ 
5نم فقوت كل فناهها انقيل المملذة والذاه اسوك اهز ا 
بالثه العلّ العظيم» وأستغفرٌ الله العظيمَ رالود لاشو اناقل را 
محمد الي الأمين» وعلى آله وصحبه وسلَّمَ. [30/ب] 





10 9 


ملحقٌ بالفتْوّى التي جاءث في أوَّلٍ المخطوط مع حاشية 

1 - الفتوى: 

قولّهُ: وفي فتاوّى العلامة السَمْلَاوِيٌ الشّافعت(1) ما نصّة: 

أله قالع لروضفدة "اننا اذا مر يتات #ونااهنه اسلو "+ 
فإِنْ أرادَ قَطْمّ العلائق وحَسْمٌ الأبواب وتأويلاتٍ المذاهب في عدم رَفْع 
الطّلاقٍِ عنها وقعّ ثلانَاء وإِنْ أرادَ إيقاعَ طلاقٍ مُتَمَقِ عليه بينَ المذاهب فلا يقعٌ 

3 ؟؛ء 7 اليم 7 3 72 
عليه شيع وإن أطلق وفع الثللاث» رمل6 وان حجر 00 اه. 


(1) السَمْلَاوِيٌ: قوعد العطي, بن سام بن عمر الكِْن النخلاوئ» أزعرئ شافعي» من كد: 
ترغيبُ المشتاق في أحكام الطلاقيء وتحافُ الكيّس بنوادر مصطلح الحديث؛ وفرجٌ المحصّلينَ 
بمسائلٍ عقدٍ التكاح وحلٌّ اليمين» توق سنةً 1127ه. (ينظر: الأعلام للزركلي» 155/4. 

معجم المؤلفين لكحالة» 177/6). 

(2) ينظر: غهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرمليء 455/6. 
الرَّمْلنُ: هو ححْمَدٌ بن أَمد بن عبر الملقّبُ بشمس الدّينٍ الرَميّء أخدّ عن رَكَريَا الأنصاريٌ 
وبرمَانٍ الدين بن أي شري ويحبى الدَّمِيرِيّ وغيرهم» وأعد عنه الور الزِيادِيٌ وسَاٌ 
السّبشيري ونَاصِرٌ الذينٍ الطبلاويٌ وغيرهمء مِنْ كتبه: عا المرام» ونهاية المحتاج» وشرحٌ 
اللفخة لوو كر لني 004أه زط حاوس الال السيري» 347-3. الأعلام 
للزركلي؛ 7/6). 

(3) ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الميتمي» 8/ 48. 
ابنُ حجر: هو أبو العباس أحمدٌ بن محمد بِنِ حجر الميتميٌ» شهابٌ الدّين» شافعيٌ المذهب, أخدٌ عن 
رَكْرِيّا الأنصاريٌ وَالدَّحيٌّ والسّنباطيٌ وغيرهم؛ مِنْ كتبه: الإيعابُ» والصّواعقٌ المحرقة في الرّدّ على 
أهلٍ البدع والزّندقَت وإتحافٌ أهلٍ الإسلام بخصوصيَّاتٍِ الصَّيام توفي سنة 973ه وقيل 
4ه .(ينظر: النور السافر للعيدروس؛ ص 263-258. البدر الطالع للشوكاني» 109/1). 
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وكال أبقيا" العامة الذكرة عن حزما نصّةُ: وقد سيل فخا 
الْمرْمَاوِيُ10» في رجل قال لزوجته: "أنتِ طالقٌ على سائر مذاهب المسلمينٌ» 


ع و دعو 


ال ا ال أو “كل َل شيع فرك شي ( 
فهل يقع [عليه ]2 اثلاث أم واحدة؟ فأجاب: الحمدٌ لله 0 نعم؛ يقع 
على الرّجِلٍ المذكور قة؛ ىا قَالَهُ ابر 2-0 واعتمده الشهابٌ الرَّمْلن4) 


د ينا 


في فتاويه» ولا عبرة بقوله بعد ذلك: لت ل ربك مدهت 0 
كما قال الشَّهابٌ الرملِنٌ لَ)َ سْيِلَ عَمَّنْ قال لزوجته: "أنت طالقٌ؛ كَُّ) حَلَّلْتِ 


(1) الِْرْمَاوِيُ: هو إبراهيمٌ بن حمدٍ بن شهاب الدين البرماويٌ» شيخ الأزهرء شافعيٌ المذهبء 
أخدٌ عن المزاحيّ والبابلٌ والشّبراملميٌ وغيرهم أخدّ عنه العجلونٌ والمرحوميّ وغيدممء من 
كتبه: حاشيةٌ على شرح لوعي وحاشيةٌ على شرج القرافيّ للغرامية» وحاشيةٌ على شرح فتح 
الومَاب لزكريًا الأنصاريٌ» توقٌّ سنة 1106ه. (ينظر: عجائب الآثار للجبرتي؛ 119/1. 
الأعلام للزركلي» 68-67/1). 

(2) ُيبَتْ خطاً في المخطوط "عيل"» وصححْناها من ترغيب المشتاق للسّملاوي» ص84. 

0 هو أبونصر عبد السيّدِ ب نُمحمدء المعروفٌ بابنٍ الصّباغه شافعيّ المذهبء خدٌ عن 
َ بن الحُسَين الْمَلَّانِ وَأ عَلنَ بن شَاوَادَ وغبرهماء أخدّ عَنْهُوَكَدَهُ عَإِنٌ وَأبُو نضْرِ الغازيٌّ 
الال الت دافم يل كب الشَّاملُ في الفقوء وتذكرةٌ العام والطَريقُ السَالك والعُدَة في 
أصول الفقهء توق سنة 477ه. (ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» 218-217/3. سير 
أعلام النبلاء للذهبي» 464/18). 

(4) الشّهابٌ الرّمِلنّ: هو شهابٌ الدّينٍ أحمدٌ بن حمزة الرَملّء شافعيٌ المذهبء اا 
زكريًا الأنصاريٌّ وغيرو» أخدّ عنة ولدَه محمّدٌ والخطيبٌ الشّربيني ب قات الغرّي وغيرهم 
مِنْ كتبه: شرح على صفوة الزَّبده والفتاوى» توق سنةٌ 957ه. (ينظر: الكواكب السائرة 
للعري» 121-120/2.شتوات اندعس لآين السرادة0454/160): 
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كنيف يانه يقع عليه طلقة. (عنيطة إن كانك جدغر لاينا انيما كلك 
واللّهُ أعلمُ. اه بالحرنفٍ. وعليهء بتحقيق هذه المسائل» فالله مطَّلِمٌ عليكَ 
وسائلٌ©. 
سول الرَّمْنُ فِيمَنَ قال لزوجته: "أنتِ ظالن على سائر مذاهب 
المسلمينَ". ثُمّ سأَلَهُ رجلٌ في رجعتهًاء فقال: "إئها طُلّقَتْ ثلانًا"؛ اعتقادًا منةُ 
أن قولَهُ المذكور وقعَ به الطّلاقٌ [الثَلاث]0©: فهل يقعٌ عليه الثّلاث أو طلقة 
واحدةٌ؟ فأجاب: بِأنَهُ يقعُ عليه طلقة واحدةٌ إذا كان يمن يحْمَى عليه ذلكَ» 
وقصدً بلفظه الثاني الإخبارٌ عنةُ. 
و 
2- الحاشية: 
'[...]50 فعلتٌ كذا فعَبِدِي حر" أو "زؤجتي طالقة” ثم حَيْت» فيخي 
أن يُوجَبَ على نفسه أيّ الحتَْْن؛ إِنْ شاءً أعتىٌ العبدء أو طَلَّق الرّوجة©». اه 


أضيل: 


(1) ينظر: فتاوى الرملي» 3/ 245. 

(2) ينظر: ترغيب المشتاق في أحكام مسائل الطلاق للسملاوي» ص 85-84. 

(3) هذه الكلمة يتطليُها السّياقٌ» وهي مُنْيئةٌ في المرجع المنقولٍ منه؛ كى) في الهامشٍ الموالي. 

(4) ينظر: فتاوى الرملي» 244/3. 

(5) كلام مطموسٌ في المخطوطء لعلّ تقديرَة: إن مسبوقةٌ ب: مَنْ قال؛ بحيث تصبحٌ العبارةٌ 
كالآي: مَنْ قال: "إن فعلتُ كذا فعَبْدِي حُرٌ" أو "زؤجتي طالقة". 

(6) جاء ما يقربٌ هذا المثال في: الشرح الصغير للدردير» 2/ 193. 


132 


بتوفيق مِنَّ الله تعالى نصلٌ إلى نهاية الدّراسةٍ والتحقيقٍ لهذا السّفْرِ المبارك 
الذي مَصَى على انتقالِ صاحبه إلى الدّارٍ الآخرة ما يزيدُ عن القرنٍ وحمس 
الفوؤعديت أذن الله تعالى له الخروجٌ إلى النَورٍ الآنَ وسعدنا بالعملٍ عليه 
الع في إخراجهء والاستفادة يما فيه أساسًا مِنْ مادّةٍ فقهيّة» ومِنْ مصادره 
التي اسْتْقِيَ أكثرهَا منها بالتبع. 

لويد أن بتَ في دَيْلٍ عملنا أَْنَا مرزنًا خلالة بمطبّاتٍ أرَقْنا وعقباتٍ 
التناء وهكه للا يت ناكل عو مارص التحق وتعايل مم اناا لكر 
استطعنا بِعَوَنٍ الله تعالى» وبشيءٍ من المغالبَة والمصابرّة» وببعضٍ إعانات 
وتوجيهاتٍ مَنْ ذكزناهم مِنْ أهلٍ العلم والفضلٍ في مقدّمتئاء أن تتاو 
أكذوهاء إذ وج دنا ذا جل ولا شعيوذ آغنا مناسينة واشعطتنا أن نضل فنها نا 
عفدل ان الشوات ١)‏ أواما تري امل 

كما نود في فضاء الختام أنْ نُوَسّعَ مِنْ آفاقي عملئاء ونفتح شهيّتنا أو شهيّة 
غيرنا مِنّ الباحثِينَ؛ وذلك من خلال إثارة عددٍ من الإشكالاتٍ العلميّة ذاتِ 
الصلةٍ بموضوع الكتابء أو بشخصيّة مصنفِهء يما نرى أمّها جديرة بالعناية 
والكتابة العلميّة الرَصينةء لاسيّا مالم نجذ له حَلّاه أو جوايًا شافيًا مقنمًا. 


هذه الإثارة نوردٌها ضمي التوصيات الآتية: 
- التّرجمة للشّيخ عبد الله بن محمّدٍ السّيوطيٌ -رحمّهُ اللة- ترجمة مُوَسّعَةَ 
تليق بمكانته العلميّة» وتناسبُ مع اعتزاز المصريَّينَ بأعلايهم, إن أرادَ أن 
133 


يقومّ بهذا العمل مصريّء أو تتلاءمٌ مع إكرام المالكيّين لعلمائهم إِنْ تطوّمَ 
بجمّْع عناصرها وتحريرها مالكيّ في أيّ بقعةٍ كانت مِنَ المعمورة. 

2- تتبّعْ وتحقيقٌ ودَثْرُ سائر أعماله ومؤْلََّاتِهِ التي لا يزالُ جميعُها مخطوطًا؛ 
إِ إِنَنَا نزعم بأنَّ عمكنًا هذا هو أَوّلُ الغيث بِالنَسبةِ إليها فيها نعلمٌ» خاصّة وأنّ 
كتاباتِه يمكنُ أنْ تستَهْوِيَ أصحاب تخصّصاتٍ عديدة؛ شرعيّة ولغويّة وأدبية؛ 
ذلك أمْها تراوحت في أكثرهًا بين ما هو عَقَدِيٌّ أو تَرْكَوِيٌ أو فقهيٌ أو نحويٌّ 
أو شعرى: 

3- البحث والتنقيبُ عن الكتاب الذي سمي مرّةٌ في مصلَِّنًا "شرح 
"أصيل"؛ فالطلوت فرك ورا افيه وال له واس و 
على ماد الْمُصَِه وإخرالجها إلى التَور. نشي بهذا؛ لأثنا عرفنا ميته من 
خلال اعتمادٍ السّيوطيٌ عليها في مسائل ليسث بالقليلةِ» وقدَمَهًا عن غيرِهًا من 
شروح خليل الكثيرق» بل إن فيها اجتهاداتٍ نقلّها عنه» لم نجدُمًا حسبّ 
ًا واجتهادًا في غيرهًا. 

4- صرف العناية تفتيشًا في 3 التّراجم والتاريخ والفقه» ثم تحريرًا 
الاج عاد كن يوون عداو لوي الماك تن نيياك ذاث إن 
ف اثراته وخدمة فروعه: .نقصة بذلك النون:ساق اشوا والمحنون 
آراءهم» ولكن ذهل عنَهُمُْ المترجمُونَ وكُتَّابُ سِيّرٍ الأعلام والْحْتَنُونَ 
بالطّبقات؛ نُسَمُ منهج قمقاونا تعذا اللان ين ورة دكز قم ل «مضتقلاة خياة 
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أبو علٌ الْقَرَوِيّ وابنُ وهبانَ. 

5- ضرورةٌ أنْ يكونَ العقلّ حاضرًا عند قراءة المطبوع» أو تحقيق غيرٍ 
المطبوع؛ فالأخطاءٌ المطبعيّة تمل وَالنَضْحِيف مُتَوَقَمٌ ولايَكنٌ الحقّق 
الَّلُ السَابئُ في الكتب؛ فقد يُحْسِنُ بعضٌ الكاتبين الظنّ في غيرِوء فينقلٌ عنه 
ولا يَتَتّتُء وقد يُقَصَّرُ البعض الآخَرٌ منهم فيا ينغي أنْ يقومٌ به مِنْ الدَقةٍ 
والتَحرّيء خاصّة في نسبة الأقوالٍ إلى أصحابها. وهذا ما وقممًا عليه في عملئًا 
في أكثر مِنْ موضع؛ كالخطأ الحاصل في اسم الْقَرَوِيٌ حا كُيِبَ الْمَْرِيُ00). 

6- يمكنٌ للمطّلِع على أحكام الطّلاقي مِنْ خلال هذه الرسالةٍ أن يصن 
المذهت المالكيّ ١‏ ضمن الموسّعين لدائرة الطّلاقٍ؛ إذ لو التزمّنا بها في سائر 


2110111 


حالات وقوعه وصيغه لأَوْقَعْنَاهُ فعا على أصحابه» الأمرٌ الذي يؤدي إلى 
تشتيتٍ الكثيرٍ مِنَ الأسر التي هي الآن في أمسٌ الحاجة أكثرٌ مِنْ أي وقتٍ 
ل اه 
يكون ذلك في تقديرنا إلا بأمور على رأسِهًا تضييقٌ مساحة الطّلاقٍ؛ بعدم 
التنويةة] لاق طروو وشروط اضارمة اريت رن الذينه عمقت الفقى 
وغوه القدرو د علو مشر روخ عبلين زنفا: 


7- وعطمًا على ما سَّبَقّه واحترامًا للمرجعيّة في سائر بلاد المسلمينٌ» نشيد 


(1) لطأ نفشة وقع في طبغة العا الحقرب للوتشريني (4)330/1 مع تتبية حتفن فق الحامكن 
إلى أنه وَجِدّ في النسَخ الأخرى (القروي). 
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أن يُلْمَرَمَ ب) هو مقرّرٌ في المذهب السَّائدٍ في البلدٍ لمعن مِنْ أحكام الطّلاقٍ 
حال تريس والتعلبي :ركذا اترعظزالإرقن رشحي يعرنها قاذ أو 
الإمام كما هِي» لكنْ في الفتوى والقضاء لا تحرج في الواقعة المعيّنةٍ مِنَ 
الخروج عنهاء وعدم الالتزام بها؛ مراعاةً للمصلحة, واعتبارًا للمآلٍ. 

وهذا ما أوصّ به عددٌ مِنَ المصلحينَ المعاصِرينَ؛ ومنهم علامة الجزائر 
محمّدٌ البشيرٌ الإبراهيميٌ؛ فإنّهُ قال كلام رَى أَنّهُ مِنْ أنفس وأعدلٍ وَأَقْصَدٍ ما 
ينبغي أَنْ يُقَالَ في مسألةٍ الطّلاقِ في وقيناء أحببنًا أنْ نجعلّهُ مسكٌ الختام, 
وآخرّ عهدنًا بالقارئ الكريم الباحثٍ عن الأصلح والأصوب. َ 

قال رحمه الله تعالى: "أنا لم أسمع مده دراستي للفقهِ في بعضٍ تلك 
الكتب إِلَا كلمتين تثيرانٍ في النَفْسٍ شيئًا من الإحساس الحيّ» وتنبّهانٍ على 
خيالٍ مِنَّ الحكمة» وتبثانٍ في المشاعر بصيصًا مِنّ النْورِ؛ إحداهما في باب 
التكاح؛ وهي قوهّم: "التكاح مبنىٌ على المُكَارَمَة"» والثانية في باب الطّلاق؛ 
5 تناقلهم لأثر «أبْعَضُ الال إِلَ اله الطّلاقٌ». 

ولو أن فقوا نا اكد وا الفقتة يزه الشرا عو الشذه الفولةة والفعامق 
ومِنْ عمل السَلفء أو مِنْ كتب العلماء المستقلّين المستدلّين التي تَقْرِنُ المسائل 
باذلتكاء ريق جكب التتارع مناه لكان ماقمل بدرانافه اسمن في 
افوووه ا تنوه ركان تي عل المسوز و الناقة امن افده 
ويدّهم في تربيتهم وترويضهم على الاستقامة في الدّين أغلى ... 

وما جاءً هذا التَخْلْخْل إِلَامِنْ سوءٍ فهم مِنَ الرّجلِء انْبَنَى عليه سوعٌ 
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تصرّفٍ منه في الحقّ الذي خوّلّه الشَّارِعٌ وهو أَنَّهُ يملكُ العصمة» وما جاء 
سوءٌ الفهم إلا مِنْ سوء التّفهيم من الفقيه؛ فالفقيةُ لا يعرفٌ إلا أن العصمة 
الع لأنّهُ لا هدٌ في كتب الفقه إلا هدّاء وهو حي في أصل الشّرِيعةء 
ولكن الإسلامٌ لا بُعطي هذه الحقوقٌ» أو هذه الامتيازاتٍ إِلّا للمسلم 
الصّحيح الإسلام, القويّ الإيهان؛ فهو يكل ال ةع مد 
اعتهادًا على رشده» وثقةٌ بإيمانه. أمَا إعطاءٌ هذه الامتيازاتٍ إلى الجاهلين 
التحللين ون فيو و الإسلام» فهو لأيقل شناعة) وسو أثر. عن إغطاء التدلاح 

يخرجٌ الرَجلُ إلى السَوقيه أو يجلسٌ في المقهّىء ويختلفُ مع آحَرَ في شأنٍ 
جليل أو حقيرء فيحلفُ أحدّهما أو كلاهما بالطّلاقِ حاننّاء فتكون النَيجةٌ 
لإ يرقو انب سرون 

ويتناقش آخَرٌّ مع صهره في زيارة أو استزارة» فيحلفٌ أحدهما أو كلاهما 
بالطّلاق» وتكونٌ النَيِجةٌ تقطيع أرحام, وتكوينّ فتنةٍ. 

ويتنازعٌ اثنانٍ الحديث في السّياسة» أو التفضيل بين شخصين. أو في الغيم 
والصَّحْوء فتجري ألفاظٌ الطّلاقٍ متنائرةً متعدّدَة كأئها لازمة الحديث» وكأنَ 
الكثيرٌ منهم لم يتزوخ إلا ليجعلٌ الزّوجة أداة يمين» أوالتضيدقة النائ تين 
يحلف؛ لِعِلْمِهِمْ أنَهُ متروح. 

وكثيرا ما تُطَلَقّ الرّوجةٌ بهذه الأَيّْانٍ والالتزاماتٍ العابثق» وهي لا تعلم 


4 


8ه 7 سن اه دم هه 
مِن ذلك شيئاء ولم تتسبب فيه. وكثيرًا ما تكون امنة في بيتها» سعيدة 
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بِرَوْجِيْتِهَا تْفَاجَأ بالطّلاقِ مِنْ زوج أحمقّ مأفون؛ لخلافٍ شَجَرَ بيْنَهُ وبين جار 
أو بائع رشعل افرالاسيات. 

تا المسلمون: إِنَّ عقدةً الزّواجٍ عقدةٌ مؤكّدةٌ يحافِظٌ عليها الأحراٌ 
لكاي لفقا تدوزة العمدة آم ارج الك هال تطكر ديه وطلموة 
فإذا طغيتم فيه وجرْتُمُ عن القصدء كى] هي حالتكم اليوم» انترعَةٌ منكم 
القضاءٌ الإسلاميٌ العادلٌ لو كان. فإذا لم يكنْ عاقبكم اله بعذاب الخزي ... 


إنثلة أشقى ون الى المطلقةه وإن آباه شفيه اولك ويشتى راغا ذا 
عتهو. 


ري في حضن أَمَّهِ المطلقة شَّقِيَ ببعْدِهِ عن أبيه» وشَّقِيَ أبُوه ب| تغرسة أمّهُ في 


٠:‏ كس ءِ ' م 

إن الأمّة لا تنعم بأطفالها صغاراء ولا تنتفع بهم كبارّاء إلا إذا نشأوا 
متقلبين في أحضان الآباء والأمّهاتٍء متلقين لدروس العطفي والحنانٍ من 

لَيْتَ شِعْرِي أَيَدْرِي المتساهلون في الطّلاقٍ ماذا جَنَوَا على أنفيهم» وعلى 
أبنائهم» وعلى متهم ؟ 00 

رجاه 3 
اريت 7 

(1) هذه مقتطفاتٌ مِنْ مقالة بعنوان "مِنْ مشاكلنا الاجتماعيّة (2) - الطلاق" تُشْرَثْ في العدد 7 


من جريدة "البصائر"» 19 سبتمبر سنة 7م. ينظر: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» 
300-3. 
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الفهارس العامة 


وفيها: 

أولا: فهرس الآيات القرآنية. 
ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية. 
الثا: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
رابعا: فهرس المصادر والمراجع. 


خامسا: فهرس الموضوعات. 





الآية 


عن صورة البثرة: 
يعوو 


٠٠‏ لايل ككم أذ أو اما موه 


يكَاًا ألا يقبا حَدُود الله فَإِنْ خفكم ألا يقي 


لا جُباح عَلَيْهه) فيم) افْتَدَثْ به 4 
٠‏ © فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ انتَنَا عَشْرَةَ عَيْنا 4 


من سورة الشعراء: 
يوم آ ا يَْمَعُ مَالُ وَلَا بو تون إِلَّا مَنْ أنّى 
سَليمٍ4 
من سورة النبأً: 
وَجَعَلَْا اليل لِيَاسّا 4 
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ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
«أَبْعَضُ الال إِلَ الله الطّلاق» 
أتردُينَ عليه حَدِيقتَةُ؟) 
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ثالثا: فهرس الأعلام المترجم لهم 
- مرثَّبِين ألفبائيًا , بحسب اسم الشهرة - 


اسمٌ الْعَلَم 

الأبشيهي: محمد بن أحمد 

أصيل الدين: أحمد بن محمد 

ابن أبي حجلة: أحمد بن يحيى 
ابن أبي زيد: عبد الله بن أبي زيد 
الأبي: محمد بن خلفة 
الأجهوري: علي بن زين العابدين 
أشهب بن عبد العزيز 
الأقفهسي: عبد الله بن مقداد 
ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد 
الحفني: محمد بن سالم 

البدر القراني: محمد بن يحبى 
البرزلي: أبو القاسم بن أحمد 
البرماوي: إبراهيم بن محمد 

ابن بشير: إبراهيم بن عبد الصمد 
البليدي: محمد بن محمد 
التتائي: محمد بن إبراهيم 
التونسي: إبراهيم بن حسن 
الحجاج بن يوسف الثقفي 
خليل بن إسحاق الجندي 

ابن دحون: عبد الله بن يحيى 
الدردير: أحمد بن محمد 
الدسوقي: محمد بن أحمد 

ابن رشد: محمد بن أحمد 
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127 
39 
127 
121 
62 
67 
120 
103 
1130 
15 
63 
119 
131 
58 
63 
99 
122 
114 
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126 
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سحنون: عبد السلام بن سعيد 
السملاوي: عبد المعطي بن سالم 
السيوري: عبد الخالق بن عبد الوارث 
ابن شاس: عبد الله بن نجم 
شمس الدين الرملي: محمد بن أحمد 
الشهاب الرملي: أحمد بن حمزة 
ابن الصباغ: عبد السيد بن محمد 
الزرقاني: عبد الباقي بن يوسف 
عبد القادر بن علي الفاسي 

عبد المنعم بن محمد السيوطي 
العدوي: علي بن أحمد 

ابن عرفة: محمد بن محمد 
الفاكهاني! عَمرٌ بن عل 

ابن فرحون: إبراهيم بن عل 
القاسي: علي بن محمد 

ابن القاسم: عبد ال حمن 
القاضي إساعيل بن إسحاق 
القَرَويّ: عمر بن محمد 
القَوْرِيّ: محمد بن قاسم 
اللخمي: علي بن محمد 
المازري: محمد بن علي 
المتيطي: علي بن عبد اللّه 

محمد أصيل بن محمد 

محمد الأمير: محمد بن محمد 
محمد بن علي السيوطي 

ابن وهب: عبد الله بن وهب 
ابن وهبان: محمد بن محمد 
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100 
130 
50 
113 
130 
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131 
56 
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00 
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49 
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589 
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رابعا: فهرس المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

1- آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» محمد بن بشير الإبراهيمي (المتوفى: 
5ه جمع وتقديم: أحمد طالب الإبراهيمي» دار الغرب الإسلامي» بيروت 
لبنان» الطبعة الأولىء 1997م. 

2- إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك» شهاب الدين عبد 
الرحمن بن محمد البغدادي (المتوفى: 732ه)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة الثالثة. 

3- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألبانٍ 
(المتوى: 1420ه). المكتب الإسلاميء بيروت لبنان» الطبعة الثانيةه 1405ه- 
5م 

4- أساس البلاغة» جار الله محمود بن عمرو الزمخشري (المتوى: 538ه)., 
تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 
9ه-1998م. 

5- الأشباه والنظائر» تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي «المتوفى: 
1م» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1411ه-1991م. 

6- أضواء الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد (تعطير النواحي 
والأرجاء بذكر من اشتهر من علاء وأعيان مدينة الصعيد جرجا)» محمد بن محمد 
المراغي الجرجاوي (المتوفى: 1361ه)., تحقيق: أحمد حسين النمكيء مكتبة الرباح» 
جرجا صر 

7- الأعلام» خير الدين الزركلي «المتوفى: 1396ه). دار العلم للملايين» 
بيروت لبنان» الطبعة الخامسة عشرء 2002م. 

8- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» كال الدين 
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عبد الرحمن بن محمد الأنباري (المتوفى: 577ه». المكتبة العصرية» صيد بيروت 
لبنان» الطبعة الأولىء 1424 ه-2003م. 

9- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. أحمد بن يحبى الونشريسى «المتوفى: 
4هم.» تحقيق: أحمد بو طاهر الخطابي» مطبعة فضالة» المحمدية المغرب» 
0ه-1980م. 

0- البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين محمد بن عبد الله الزركثى 
(المتوفى: 794ه)؛ دار الكتبي» الطبعة الأولى» 1994-1414م. 

1- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني 
(المتوفى: 1250ه). دار المعرفة» بيروت لبنان. 

2- البلاغة العربية» عبد الرحمن بن حسن حَبَتكٌة الميداني (المتوفى: 1425ه)» 
دار القلم» دمشق سوريا-الدار الشامية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1416ه- 
06م. 

3- البيان في مذهب الإمام الشافعيء يحيى بن أبي الخير العمراني (المتوفى: 
38م » تحقيق: قاسم محمد النوريء دار المنهاج» جدة السعودية» الطبعة الأولى» 
1ه-2000م. 

4- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة؛ محمد 
ابن أحمد بن رشد (المتوفى: 520ه)» تحقيق: محمد حجي وآخرونء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 1408ه-1988م. 

5- التاج والإكليل لمختصر خليلء» محمد بن يوسف المواق الغرناطي 
(المتوفى: 897ه)». دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1416ه- 
4 م. 

6- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي (المتوى: 748ه)» تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» 
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الطبعة الأولى» 2003م. 

7- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية؛ محمد بن عبد الله الزركثي (كان حيا 
بعد 882ه). تحقيق: محمد ماضود. المكتبة العتيقة» تونسء الطبعة الثانية» 1966م. 

8- التبصرة» علي بن محمد الربعي اللخمي (المتوفى: 478 ه). تحقيق: أحمد 
عبد الكريم نجيبء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة الأولىء 
2ه-2011م. 

9- تحبير المختصرء تاج الدين بهرام بن عبد اللّه الدميري (المتوفى: 805ه)» 
تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب وحافظ بن عبد الرحمن خير» مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث, الطبعة الأولى» 1434ه-2013م. 

0- تحفة الفقهاء. علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (المتوق: نحو 
0م ) دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 1414 ه-1994م. 

1- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (المتوفى: 902ه). الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 
4ه-1993م. 

2- تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (المتوفى: 
4ه ). ومعه حاشية عبد الحميد المكي الشروانيء المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
لصاحبها مصطفى محمد 1357ه-1983م. 

3- ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك» 
القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى: 544ه). تحقيق: ابن تاويت الطنجي 
وآخرونء مطبعة فضالة» المحمدية المغربء الطبعة الأولى» صدر على أجزاء من 
5 إلى 1983م. 

4- ترغيب المشتاق في أحكام مسائل الطلاق» عبد المعطي بن سالم الشبلي 
السملاوي (المتوفى: 1127ه).» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
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العلمية» بيروت لبنان» 1986م. 

5- التعريفات» علي بن محمد الشريف الجرجاني (المتوفى: 816ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1403ه-1983م. 

6- التهذيب في اختصار المدونة» خلف بن أبي القاسم البراذعي» تحقيق: 
محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراثء دبي الإمارات» الطبعة الأولى» 1423ه-2002م. 

7- التوسل بالصالحين بين المجيزين والمانعين (دراسة مقارنة)» عبد الفتاح 
بن صالح قديش اليافعي» مركز الخيرات للدراسات والنشرء صنعاء اليمن» الطبعة 
الثانية» 1437ه-2016م. 

8- توشيح الديباج وحلية الابتهاج» بدر الدين محمد بن يحيى القراني 
(المتوفى: 1008ه). تحقيق: علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة مصرء الطبعة 
الأولى» 1425ه-2004م. 

9- التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب» ضياء الدين خليل بن 
إسحاق الجندي (المتوفى: 767ه)., تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب» مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» الطبعة الأولى» 1429ه-2008م. 

0- تيسير علم أصول الفقه» عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1418ه-1997م. 

1- جامع الأمهات. جمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب (المتوقى: 
6ه) تحقيق: الأخضر الأخضريء اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق 
سوريا-بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 1421ه-2000م. 

2- جامع الشروح والحواشي» عبد الله محمد الحبشي» المجمع الثقافي» أبو 
ظبي الإمارات» 1425:ه-2004م. 

3- الجامع لمسائل المدونة» محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي (المتوى: 
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1ه )» تحقيق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه» معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي جامعة أم القرى» مكة السعودية» الطبعة الأولى» 1434ه- 
3مم. 

4- جزء ثاني من شرح المختصر لابن وهبان» مخطوط محفوظ في المكتبة 
الأزهرية» تحت رقم: 3047 95070 فقه مالك مغاربة. 

5- جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك 
إمام دار التنزيل» صالح عبد السميع الآبي (المتوفى: 1335ه). دار الفكر» بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى. 

6- جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرء شمس الدين محمد بن إبراهيم 
التنائي (ت 942ه). تحقيق: نوري حسن حامد المسلاتي» دار ابن حزم بيروت 
لبنان» الطبعة الأولىء 1435ه-2014م. 

7- حاشية البجيرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب)» سليوان 
ابن محمد البجيرمي (المتوفى: 1221ه). دار الفكرء بيروت لبنان» 1415ه- 
5مم. 

8- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
(المتوفق: 1230ه). دار الفكر. 

9- حاشية الشرقاوي على شرح التحرير لزكريا الأنصاريء عبد الله بن 
حجازي الخلوتي الأزهري «المتوفى: 1227ه». المطبعة الأميرية (بولاق)» مصرء 
الطبعة الثالثة» 1298م. 

0- حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» علي بن أحمد الصعيدي 
العدوي (المتوفى: 1189ه).» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكرء 
بيروت لبنان» 1414 ه-1994م. 

1- حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء أحمد بن محمد الخلوي الصاوي 
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(المتوفى: 1241ه). دار المعارف» القاهرة مصر. 

2- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» علي بن محمد البغدادي 
الماوردي (المتوفى: 450ه)» تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1419ه-1999م. 

3- خزانة التراث؛ فهرس مخطوطات قام بإصداره مركز الملك فيصل. 

4- خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله 
المحبي الحموي (المتوفى: 1111ه». المكتبة الوهبية» مصر. 

5- خلاصة تعطير النواحي والأرجاء بذكر تراجم من اشتهر من علماء 
وبعض أعيان مدينة جرجاء محمد بن محمد المراغي الجرجاوي (المتوفى: 1361ه), 
مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم: 2748 تاريخ / 28127. 

6- الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم 
الدين)؛ محمد بن أحمد ميارة (المتوفى: 1072ه)» تحقيق: عبد الله المنشاويء دار 
الحديث. القاهرة مصرء 1429 ه-2008م. 

7- درة الغواص في محاضرة الخنواصء برهان الدين إبراهيم بن علي بن 
فرحون (المتوفى: 799ه)» تحقيق: محمد أبو الأجفان وعثان بطيخ» دار التراث» 
القاهرة مصر -المكتبة العتيقة» تونس. 

8- الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي, محمد العلمي» مركز البحوث 
والدراسات في الفقه المالكي, الرابطة المحمدية للعلماء» الرباط المغرب» الطبعة 
الأولى» 1433ه-2012م. 

9- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء برهان الدين إبراهيم بن 
علي بن فرحون (المتوفى: 799ه)» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث 
للطبع والنشرء القاهرة مصر. 

0- ديوان الإسلام» شمس الدين محمد بن عبد ال حمن بن الغزي (المتوى: 
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7ه ». تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى» 1411ه-1990م. 

1- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل بن علي المرادي 
الحسيني (المتوفى: 1206ه». دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزم, الطبعة الثالثة» 
8 ه-1988م. 

2- السئنء محمد بن يزيد بن ماجة القزويني «(المتوى: 273ه). تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرون. دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 1430ه- 
9م. 

3- الستن» -سلييان بن الأشعث. أبؤ :اوه السّحِسْتاق: (المتوق:. 275ه): 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 
0ه-2009م. 

4- السئن, محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي (المتوى: 279ه)» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرونء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
الطبعة الثانيةه 1395 ه-1975م. 

5- السنئنء علي بن عمر الدارقطني (المتوى: 385ه). تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرونء. مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1424ه- 
4م. 

6- سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (المتوفى: 748ه)» 
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالثة» 5ه-1985م. 

7- الشامل في فقه الإمام مالك» تاج الدين بهرام بن عبد الله الدميري 
(المتوفى: 805ه)» ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيبء» مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث, الطبعة الأولى» 1429ه-2008م. 
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8- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن العماد العكري 
(المتوفى: 1089ه». تحقيق: محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير» دمشق سوريا-بيروت 
لبنان» الطبعة الأولىء 1406ه-1986م. 

9- شرح الزرقاني على مختصر خليلء عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (المتوفى: 
9م ). تحقيق: عبد السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى» 1422 ه-2002م. 

0- شرح المقاصد السنية في علم العربية» عبد اللّه بن محمد السيوطي (المتوفى: 
0» مخطوطء مكتبة الملك عبد العزيز العامة (قسم المخطوطات»». الرياض 
السعودية» رقم: 61 

1- شرح المنهج المنتتخب إلى قواعد المذهبء, أحمد بن علي المنجور (المتوى 
5م) تحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين» (أصل الكتاب أطروحة دكتوراة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بإشراف حمد بن حماد الحاد)» دار عبد اللّه 

2- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف (المتوى: 
0ه )». علق عليه: عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى» 1424 ه-2003م. 

3- شرح حدود ابن عرفة (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن 
عرفة الوافية)» محمد بن قاسم الرصّاع (المتوفى: 894ه). المكتبة العلمية» بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى» 1350ه. 

4- شرح مختصر خليل؛ محمد بن عبد اللّه الخرشي (المتوفى: 1101ه)» ومعه 
حاشية العدوي. المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق مصرء الطبعة الثانية» 1317ه. 

5- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميري 
(المتوفى: 573ه)» تحقيق: حسين بن عبد الله العمري وآخرونء دار الفكر 
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المعاصرء بيروت لبنان-دار الفكرء دمشق سورية» الطبعة الأولى» 1420 ه- 
9إم. 

6- شيوخ الأزهرء أشرف فوزي صالح.ء الشركة العربية للنشر والتوزيع» 
مصر. 

7- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» إساعيل بن حماد الجوهري 
(المتوفى: 393ه). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت 
لبنان» الطبعة الرابعة» 1407ه-1987م. 

8- صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صل الله عليه وسلم وسننه وأيامه)» محمد بن إساعيل البخاري (المتوى: 256ه)» 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» 1422ه. 

9- صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 
0ه ,» المكتب الإسلامي» بيروت لبنان-دمشق سورياء الطبعة الثالثة» 
8ه-1988م. 

0- صحيح مسلم «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم)» مسلم بن الحجاج القشيري (المتوى: 261ه)؛ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي 
وش ركاؤه)» مصرء الطبعة الأولى» 1412ه-1991م. ْ 

1- ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي لمحمد بن محمد الأمير 
(المتوفى: 01232). ومعه حاشية حجازي العدوي. تحقيق: محمد محمود ولد محمد 
الآمين المسوميء دار يوسف بن تاشفين-مكتبة الإمام مالك» نواكشوط موريتانياء 
الطبعة الأولى» 1426ه-2005م. 

2- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (المتوفى: 902ه)., منشورات دار الجيل» بيروت لبنان. 
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3- طبقات الفقهاء. إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى: 476ه). هذبه: محمد 
ابن مكرم بن منظور (المتوفى: 711ه»).» تحقيق: إحسان عباسء دار الرائد العربي» 
بيروت لبنان» الطبعة الأولىء 1970م. 

4- عجائب الآثار في التراجم والأخبار (تاريخ الجبرتي)» عبد الرحمن بن 
حسن الجبرتي (المتوفى: 1237ه»). دار الجيل بيروت لبنان. 

5 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» جلال الدين عبد الله بن نجم 
ابن شاس (المتوفى: 616ه).؛ تحقيق: حميد بن محمد لحمرء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1423ه-2003م. 

6- غريب الحديثء جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (المتوفى: 
7م » تحقيق: عبد المعطي أمين القلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى» 1405ه-1985م. 

7 الغريب المصنفء القاسم بن سلام ال هروي (المتوى: 224ه)» تحقيق: 
صفوان عدنان داووديء مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المدينة المنورة 
السعودية» السنة 26 و27, الأعداد: من 101 إلى 104» من سنة 1414ه إلى 
7ه. 

8- فتاوى البرزلي (جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام). أبو القاسم بن أحمد البرزلي (المتوفى: 841ه)» تحقيق: محمد الحبيب 
الميلة» دار الغرب الإسلاميء بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 2002م. 

9 فتاوى الرمليء أحمد بن حمزة الرملٍ شهاب الدين (المتوى: 957ه)» 
المكتبة الإسلامية. 

0- فتاوى المازريء مجمد بن علي المازري (المتوفى: 536ه). تحقيق: الطاهر 
المعموريء الدار التونسية للنشر-مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان» تونس» 
4 م. 
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1- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد 
عليش (المتوى: 1299ه). دار المعرفة» بيروت لبنان. 

2- فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» 
سليهان بن عمر الجمل «المتوفى: 1204ه). دار الفكر بيروت لبنان. 

3- الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق»» شهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي (المتوفى: 684ه). عالم الكتب. 

4- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي (الفقه وأصوله)» مؤسسة آل 
البيت للفكر الإسلامي, جمعية عبَّال المطابع التعاونية» عرّان الأردن» صدر على 
أجزاء من 1999م إلى 4م. 

5- فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار (الجزء الثاني)» دار الكتب 
المصرية» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» الطبعة الأولى» 1345ه-1926م. 

6- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» شهاب الدين أحمد بن 
غانم النفراوي (المتوفى: 1126ه)» دار الفكرء 1415 ه-1995م. 

7- القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (المتوفى: 741ه)» 
تحقيق: ماجد الحمويء دار ابن حزمء بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1434ه- 
3مم. 

8- الكافي في فقه أهل المدينة» يوسف بن عبد البر القرطبي (المتوفى: 
3ه تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض السعودية» الطبعة الثانية» 1400 ه-1980م. 

9- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء تقي الدين أبو بكر بن محمد 
الحسيني (المتوفى: 829ه). تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان» 
دار الخير» دمشق سورياء الطبعة الأولىء 1994م. 

0- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد الغزي 
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(المتوفى: 1061ه). تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى» 1418ه-1997م. 

1- لسان العربء جمال الدين محمد بن مكرم بن على بن منظور (المتوقى: 
1م ». دار صادرء بيروت لبنان» الطبعة الثالثق» 1414ه. 

2- اللمع في أصول الفقه. إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى: 476ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 2003م-1424ه. 

3- مباحث الحكم الشرعي» بوبكر لشهبء مطبعة مزواره الوادي الجزائر» 
الطبعة الأولى» 1430ه-2009م. 

4- المبسوطء محمد بن أحمد السرخسى «المتوفى: 483ه)». دار المعرفة» بيروت 
لبنان» 1414ه-1993م. ش 

5- المحكم والمحيط الأعظم.ء علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: 
8هح) تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى» 1421ه-2000م. 

6- المختار المصون من أعلام القرون (مختارات تسعة عشر كتابا من القرن 
الثامن حتى القرن الثالث عشر)؛ محمد بن حسن بن عقيل بن موسىء دار الأندلس 
الخضراء للنشر والتوزيع» جدة السعودية. 

7- المختصرء ضياء الدين خليل بن إسحاق الجندي (المتوى: 767ه)» 
تحقيق: أحمد جاد. دار الحديثء القاهرة مصرء الطبعة الأولىء 1426ه-2005م. 

8- المختصر الفقهيء, محمد بن محمد بن عرفة (المتوى: 803ه)» تحقيق: 
حافظ عبد الرحمن محمد خيرء مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية» دبي 
الإمارات, الطبعة الأولى» 1435ه-2014م. 

9- المخصص.ء علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوى: 458ه). تحقيق: 
خليل إبراهيم جفالء دار إحياء التراث العربي» حك لبنان» الطبعة الأولى» 
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7ه-1996م. 

0- المدخل إلى مختصر خليل بن إسحاق المالكي (سلوة المشتاق في الكلام 
عن خليل بن إسحاق)» بشير بن أبي بكر ضيف. دار بن حزم, بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى» 1436ه-2015م. 

1- المدونة» مالك بن أنس الأصبحي (المتوفى: 179ه»» دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1415ه-1994م. 

2- مدونة الفقه المالكي وأدلته» عبد ال رحمن الغرياني» دار ابن حزم» بيروت 
لبنان» الطبعة الأولىء 1429ه-2008م. 

3- مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
(المتوفى: 1393ه)» مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة السعودية» الطبعة 
الخامسة» 2001م. 

4- مسائل أب الوليد ابن رشدء محمد بن أحمد بن رشد (المتوفى: 520ه)؛ 
تحقيق: محمد الحبيب التجكاني» دار الجيل» بيروت لبنان-دار الآفاق الجديدة» 
المغربء الطبعة الثانية» 1414 ه-1993م. 

5- المستطرف في كل فن مستظرف» شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي 
(المتوفى: 852ه). عالم الكتبء بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1419ه. 

6- المسندء أحمد بن حنبل الشيباني (المتوى: 241ه)» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 1421ه-2001م. 

7- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد الفيومي (المتوفى: 
نحو 770ه).؛ المكتبة العلمية» بيروت لبنان. 

8- معجم البلدان» شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (المتوفى: 
6ه) دار صادرء بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 1995م. 

9- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة (المتوفى: 1408ه). مكتبة المثنى-دار 
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إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

0- المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مكتبة الشروق الدولية» 
مصرء الطبعة الرابعة» 1425 ه-2004م. 

1-المعونة على مذهب عال المدينة» القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي 
(المتوفى: 422ه). تحقيق: حميش عبد الحقء المكتبة التجارية (مصطفى أحمد الباز)» 
مكة المكرمة السعودية. 

2- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس 
والمغربء أبو العباس أحمد بن يحبى الونشريسي (المتوفى: 914ه)» حققه جماعة 
بإشراف: محمد حجي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب-دار الغرب 
الإسلامي» بيروت لبنان» 1401ه-1981م. 

3- مقاييس اللغة» أحمد بن فارس (المتوفى: 395ه).» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارونء دار الفكر» بيروت لبنان» 1399ه-1979م. 

4- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» محمد بن أحمد بن 
رشد (المتوفى: 520ه). تحقيق: محمد حجي.ء دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى» 1408ه-1988م. 

5- مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل 
مشكلاتهاء علي بن سعيد الرجراجي (المتوى: بعد 633ه)» اعتنى به: أبو الفضل 
الدمياطي وأحمد بن علي» دار ابن حزم بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1428ه- 
7م. 

6- منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد عليش «المتوفى: 
9ه ). دار الفكر» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1404ه-1984م. 

7 المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي (المتوفى: 
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4م ». تحقيق: محمد محمد أمينء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 1984م. 

8- المهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الكريم النملة (المتوفى: 
5ه ). مكتبة الرشدء الرياض السعودية» الطبعة الأولى» 1420ه-1999م. 

9- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين محمد بن محمد 
الحطاب (المتوى: 954ه). دار الفكرء بيروت لبنان» الطبعة الثالثة» 1412ه- 
2ام. 

0- موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجري في العالم 
العربي والإسلامي من 1301 إلى 1417ه إبراهيم بن عبد الله الحازمي» دار 
الشريف للنشر والتوزيع» الرياض السعودية» الطبعة الأولى» 1419ه. 

1- موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية» عبد المنعم الحفني» 
دار الرشاد الطبعة الأولى» 1413ه-1993م. 

2- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي تحت إشراف: مانع بن حماد الجهني» دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» 1420ه. 

3- النتف في الفتاوى» علي بن الحسين السغدي (المتوفى: 461ه). تحقيق: 
صلاح الدين الناهيء دار الفرقان» عمان الأردن-مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» 
الطبعة الثانية» 1404 م-1984م. 

4 - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» جمال الدين عبد الرحمن 
ابن علي بن الجوزي (المتوفى: 597ه). تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1404 ه-1984م. 

5- نزهة الفكر فيها مضى من الحوادث والعبر في تراجم رجال القرن الثاني 
عشر والثالث عشر (قطعة منه)» أحمد بن محمد الخضراوي المكي (المتوفى: 
7ه) تحقيق: محمد المصريء منشورات وزارة الثقافة» دمشق سورياء 
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6م. 

6 - نشر البنود على مراقي السعود. عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي (المتوفى: 
5ه ). مطبعة فضالة. المغرب. 

7- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي 
(المتوفى: 1004ه)» ومعه حاشية الشبراماسىء دار الفكرء بيروت لبنان» الطبعة 
الأخيرة, 1404 ه-1984م. 1 

8- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. عبد الله 
ابن أبي زيد القيرواني (المتوفى: 386ه). تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو وآخرون» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» الطبعة الأولىء 1999م. 

9- النوازل الطلالية المعروفة بنوازل ابن هلالء» إبراهيم بن هلال 
السجلاسي (المتوفى: 903ه). تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب» مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراثء الطبعة الأولى» 1434ه-2013م. 

0- النور السافر عن أخبار القرن العاشرء عبد القادر بن شيخ العيدروس 
«المتوفى: 1038ه)». دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1405ه. 

1- نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا بن أحمد التنبكتي «المتوق: 
6 هه ). عناية وتقديم: عبد الحميد عبد اللّه الحرامة» دار الكاتب» طرابلس ليبياء 
الطبعة الثانية» 2000م. 

2- الورقات. إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني (المتوفى: 478)) 
دار الصميعيء الرياض السعودية» الطبعة الأولى» 1416ه-1996م. 

3- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد بن 
خلكان (المتوق: 681ه»).» تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى» 1994-1971م. 


4- موقع الشروق أون لاين: 0123ء.1201010102112ع»6. 171955 
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خامسا: فهرس الموضوعات 
العنوان 
تقديم مدير المخبر 
مقدمة التتحقيق 
قسم الدّراسة 
أولا: ترجمة المولقت 
1- اسمه ونسبه ونسبته ولقبه 
2- مولده ونشاته وطلبه للعلم وتعليمه 
3- شيوخه 
4- تلاميذه 
5- مؤلفاته 
6- شهائله 
7-وفاته ورثاؤه 
ثانيا: التَعريف بالمؤلّف 
احفر و الكات 
2 تيه الكناب لولف 
3- سبب التأليف 
4- موضوعه ومضامينه 
5- موارد الكتاب 
6- أهميّة الكتاب ومميّزاته 
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7- الماخذ عليه 

8- الرّموز التي استعملها المؤلّف 

فسوميت املاط 

0- نماذج من لوحات المخطوط 
قسم التحقيق 

أولا: منهجنا في التحقيق 

تنبيهات مهمة 

ثانياة النّض المتحقق 

مقدّمة المؤلّف 

الباب الأول: فيا يَعتري الطّلاق من الأحكام الخمسة 

اورم 

والمكروه 

والوجوب 

والندب 

والإباحة 

تنبيه: الطّلاق السَّن والطّلاق البذعيّ 

الباب الثاني: في أركان الطّلاق وشروط صحّته 

فأما أزكاته فأريعة 

واكاعر و عه ده 

تنبيه: طلاقٌ السّكرانٍ بحرام 

162007 

































































فرع: الطَّلاقُ بالهزلٍ 

فائدة: طلاقٌ الفضْولّ 

تنبيه: طلاق المْكْرَه 

مسألة: مَنْ فعل شينًا مكرّمًا 

تتمة: مَنْ خافٌ على أجنبيّ أُمِرٌ ندبًا بالحلني لِيَسْلَّم الأجنبيّ 
الباب الثالث: في بيان ألفاظه الصّريحة وكنايته الظاهرة 
وكنايته الخفية 

أمّا الضَريح 

تنبيه: ما يَلرَمُ في صريح الطّلاقِ 

فرع: صريح الطّلاقِ والكناية الظاهرة لا يَضْرفهه) عن 
الطّلاق إِلَا الْبِسَاطً 

فيه إن كر الطلاف 

فائدة: لو كانت زوجة شخص مولَّقة بِقيْدِ ونحوه 

نسالةة ل طلى حي ادق (وسية يسنا وشت هد 


فرع: مَنْ قال: "أنتٍ طَالٍِ" وم ينطق بالقافٍ 
فائدة: مَنْ قالّ: "أنتِ طالقَا" بِالنَضْبٍ أو "طالق" بالخفض 
مسألة لو تروع وجل أمرأة اسئها طالق 
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تنبيه: مَنْ كانت له زؤجتان ونادّى إحداهنٌ يريدٌ طلاقها 
فأجابته الأخرى 

فرع: مَنْ قال لزوجيه: "أنتِ طالقٌ أبدًا" أو "إلى يوم 
القيامة" ْ 
مسألة: مَنْ قال عن امرأته: "هِيّ علّ حرامٌ في الدنيا 
والآخرة" 

فائدة: شخصٌ أرادَ أن يُنَجّرَ الطّلاقَ الثلاتَ وم يَذَْكْرِ 
الثلاتٌ في تلفظ به وعكْسه 

ور 0 
الطّلاقِ الرّجْعيٌ فقال: "هي طالقٌ" 

وأمًا كنايته الظاهرة 

تنبيه: حكمٌ ألفاظٍ الكناية الظاهرةٍ في الطَّلاتِ عَرْقَا إذا 
تُنُوسِيَ العرفٌ 

فرع: مَنْ قالّ: "عل الحرامٌ" بِالتَعريف وحَيْتٌ 

فائدة: مَنْ قالّ: "حرامٌ بالحرام لا أفعل هذا التَّىءَ" ففعلّه 
ونحوّ هذه العبارة ْ 

تنبيه: مَنْ قال لزوجته: "يا حرام" وتحوّة ومسألة المُحَاسَاةٍ 
مسألة: حكمٌ الحرام عند المصريّين والمغاربة على مذهب 
مالكِ والشافعيٌ 

تنبيه: شرطً فسخ العقدٍ عند الشَافعيةِ أَنْ لا يُتَحَيَلَ به على 
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إحلالٍ المبتوتة 

تتمة: مَنْ قال لزوجته: "لَسْتٍ لي على ذِمّةٍ " ونحوّها 

وأمّا كنايته الخفيّة 

تنبيه: مَنْ قال لزوجته: "اذهبي " ونحوّها 

مسألة: مَنْ قصدَّ لفظ الطّلاقٍ فتَطَقّ بغيره غَلَطَا ومَنْ قصدّ 

التلفظ بغيره وهو يقصذه 

فرع: مَنْ قالّ: "عليه السَّحَامُ” 

تنبيه: أثرٌ الكلام التَمْيِيَ والوسواس في وقوع الطّلاقٍ مع 

أحكام مسائل مختلفةٍ َ 

فرع: مَنْ قال: "كل ما يحرم على المسلمين يحرم عليه" 

مسألة: مَنْ قالّ: "ما أعيشٌ فيه حرامٌ” ونحوّه 

فرع: مَنْ قال: "عيّني مِنْ عيّنِك حرام" 

تئمة: مَنْ قالّ: "أنتٍ طالقٌ كلم حَكَلْتي حَرّمْتِي" ونحوّها 

ومَنْ قال: "أنتٍ طالقٌ ثلانًا كلّا حَلَّيتِي حَرٌمْتِي " 

الباب الرابع: فيه| يقوم مقام الأّفظ من الإشارة والكتابة وما 

فيهم| من التتفصيل 

الطّلاقٌ بالإشارة المُمهِمَةِ وغير الممْهِمَةٍ 

تنبيه: مَنْ قالّ: "أنتٍ طالقٌ كذا" وأشارٌ بأصابعه الثلاث 

الطّلاقٌ بالكتابة 

تنبيه : مَنْ كتب لأبي زوجته أنّهِ طلّقها لِيَحْضْرٌ لاستيّاقها 
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فرع : : مَنْ قال للموتّق: "اكت لها طلقةً أو ثلانًا" فردّه عب 
أرادّه 

كمة "الطلذى براسطة ال سوال 

باب القاسن: ومن الكل وروي 

نَوْعَا الخُلّع / 

فروواسته 

تنبيه: الْتُلُعُ من الول المجيرٍ وغيرٍ المجير 

فرع: مَنْ طَلَّقّ زوجتّه وأغطى لا مالا مِنْ عنده أو قال لها 
نحوّ: "أنتِ طالقٌ طلقة لا رجعة فيها" 

فائدة: ألفاظً الصَّلح أو الإثراء والافتداءء ونحوها مثل 
مسألة: مَنْ قال "أنتٍِ طالقٌ با في يدك" 

فرع: مَنْ قال لرجل: "طَلَنٌ امرأتك ولك لفت درهم 
0 

تنبيه: مَنْ باع زوجتّه أو زوّجها لغيره في زمن مجاعةٍ أو غيره 
جِدًا أو هزلًا وفسائل أخرى 

فرع: مَنْ قال للأب: "أقلْيِي في ابنتِك" فأقَالَه 

مسألة: مَنْ قالّتْ له زوجته: "أبرأتك" فقالٌ لها: "تَرُوحِي 
على قَدْ براءتك" مِنْ غيرٍ إثباتٍ راءٍ بعد القافٍ والدَالٍ 


4 ظِ و 
تنبيه: يَْتَبرٌ في ولاية الزوج على المحل الذي هو العصمة 
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حال التفوذ 

فرع: مَنْ أَنْبَعَ للع طلاقًا مِنْ غيرٍ صّاتٍ نَسَهَا أو كان بين 
ذلك صََاتٌ 

قمة: إذا ازقة أحد الناويكان 

المسائل الشّتَى التي من مسائل الطّلاق 

مسألة [1]: مَنْ شكّ: هل صدرٌ منه طلاقٌ أم لا؟ ومَنْ لو 
لهل أعنق أز'له؟ 

مسألة [2]: مَنْ تحقَقّ وقوعَ الطّلاتٍ وشكٌ في عددٍ الطّلقاتِ 
(الجالة الدولاية 

مسألة [3]: الخلافٌ في الحلفي على التَعَليقٍ 

مسألة [4]: مَنْ قال: "علي الطلاقُ ما أخلّيكي على ذمَتِي" 
مسألة [5]: مَنْ نزلث به يمينّ في زوجته فأْتِيَ بأتها بانث ثمّ 
أَخيرٌ: "زوجتي بانت" ثم ظهرٌَ أنه لا شي عليه 

مسألة [6]: مَنْ قالّ: "عليه الطّلاقٌ مِنْ ذراعه " ونحوّه ومَنْ 
قال: "أنتِ طالقٌ مِنْ ذراعي" 

مسألة [7]: مَنْ قال: "عليه الحرامٌ ثلانًا لا كُنْتِ لي بامرأةٍ 


كن 


أبدًا 


مسألة [9]: مَنْ حلف لَيرِينَُ التجومٌ في النّهِارٍ 


مسألة [10]: مَنْ قالّ: "أنتٍ طالقٌ إن كلمتٌ زيدًا" وكرّرها 
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مسألة [11]: طلاقٌ النّائم 

سبألة: [12]: شهؤة اله عل الطلاق بعد مودت أحن 
الزوجين 

مسألة [13]: مَنْ قالّ: "أننت طالقٌ ا السَّماءِ " أو 
"كالقصر" 

مسألة [14]: مَنْ قال: "أنتِ طالقٌ مِنْ هنا إلى الصّين" أو 
"عظيمة " 

مسألة [15]: مَنْ قالّ: "أنتِ طالقٌ خيرَ الطّلاقٍ" ونحوّه 
مسألة [16]: مَنْ حلف بالطَّلاقٍ لا يأكل طعامًا ثم أكلّه 
ووقع عليه الطّلاقٌ وراجعَ وبقيث معه بطلقتين: فهل إذا 
أكلّ الطعامٌ المذكورٌ ثانيًا يقعٌ عليه الطّلاقٌ أيضًا أم لا؟ 
مسألة [17]: مَنْ حلف بطلاقٍ لقد دفع ثمنّ سلعةٍ لبائعها 
يان أنه | فك لاه 

سألة [15]: صانع طعام ا على غيره: "لا بل أنْ 
يدخل" فحلف الآحَرٌ: "لا دخلت" وتنارّعَا في الحكم 
مسألة [19]: مَنْ حلف بالطّلاقٍ لا يكلّم زيدّاء والحال أنه م 
يكُنْ متزوّجًا حين اليمينء ثمّ تزوّجَ بعد اليمينٍِ وقبل 
الحنث: فهل يَحْنَتْ إن كلم المحلوفٌ عليه أم لا؟ 

مسألة [20]: مَنْ حلف لغريمه بالطّلاتي الثلاث لَيأَتِينَةُ أو 
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لََقَضِينَهٌ حقه وقتّ كذا وقبل بجيءٍ الوقتٍ طَلَقَهَا طلاقّ 
للع 

سالة:1]010اق حلف لفربهة بالطلاق لهم ذا سمه اذا 
جاءَ رأ سٌ الشَّهِر؛ لكَوْنِهِ يأتيه عند رأيسه دراهمٌُ ول تأيه وهو 


وه في 


و0 
مسألة [22]: مَنْ فيد بأجل ول يَنْقَضٍ 5: 'إنْ دخلت الذَارَ 
في عام كذا فأنتِ طالقٌ" ثم طلّقها ثلامًا ثم أعاكها يعد زوج 
ثم دخلث في العام نفيمه ١‏ 
مسألة [23]: مَنْ حلف بالطّلاقِ لا يفعل فعلا ثم طلّقّ 
تلك الزوجة أو ماتث ثمٌ تزوّج غيرّها ثمّ فعل ذلك الفعلّ 
مسألة [24]: مَنْ حلفَ بالطّلاقٍ وقالّ له آََرٌُ: "وأنا على 
مسألة [25]: مَنْ قالّ: 'إِنْ طلقتك فأنتِ طالقٌ" فطلَقّ 
واحدةٌ ومّنْ قال: "كلا طلّقتّك فأنتٍ طالقٌّ" 

مسألة [26]: مَنْ قال لأخدى زوجتيّه: "أنتٍ طالقٌ" ثمٌ قال 
[ادخرف: الأ" 

مسألة [27]: مَنْ حلفت ليَفعّنٌ فأبَائها ثم فعل ثم تزوّجها 
مسألة [28]: مَنْ قال: "أيانَ المسلمين تَلْرَمُنِي إِنْ فعلتٌ 
كذا" ففعلّه 

مسألة [29]: من قال لرجل: "امرأثه طالقٌ لقد 
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"1 


كذا" وقال الآحَرُ: "امرأثه طالقٌّ إِنْ كنت فَلَتهُ 
مسآلة<1]301 عداضن دن ضاعًَ صَكَّه فقال للشّهود: 
"اكتبوا لي غيرّه امرأنّه طالقٌ أنه ما يَعْلَمُهُ في موضع ولا هو 
مسألة [31]: مَنْ قالّ: "أنتٍ حراءٌ شهرًا " أو "سنة" ول يرد 
الطّلاقٌ وإِنَّا المرادُ الوطءَ 

مسألة [32]: مَنْ قالّ: "بالطّلاتٍ لا أفعل كذا" أو "حرام لا 
أفعل كذا" 

مسألة [33]: مَنْ شَهِدَ عليه قوم 


9 


بحق أو فِعْلٍ شيءِ عِ نكر 

فحلف أنهم شَهدُوا بزو 

مسألة [34]: مَنْ قال لزوجته وأجنبيّة: "إحداكيا طالقٌ" 

وقال: "أردت الأجتيية" 

مسألة [35]: مَنْ حلف على مسلم "أن قَتْلَكَ جائرٌ" 

مسألة [36]: مَنْ قالّ: "أنتِ الي إن أَكّنْ مِنْ أهلٍ الججنة" 

مسألة [37]: مَنْ حلف "أن الجا اج مِنْ أهل النَارٍ" 

مسألة [38]: مَنْ حلف "ليموتن إلا على الإسلام” 

مسألة [39]: مَنْ قال: "أنتٍ طالقٌ ثلانًا" ثم قال: 

طالقٌ ثلانًا إن فعلتِ كذا" 

مسألة [40]: رجل تكلّم في تزويج بعض قرابته ثم بلعّه عن 

أمّها قبيح فقال: "متّى ما تزوّجتها فهي طالقٌ ثلاثا" 
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وأزدف: "وهي عليه حرامٌ" فهل 0 بعد زوج؟ 
مسألة [41]: مَنْ حلف بالطَّلاقٍ لَيَقَضِينهُ م إلى أجل كذا 
فَمَضَّى الأجل ولم يَقْضهِ قال القالف: “أردث واسرة" 
وقالّ المحلّفٌ: "أردتٌ الكُلاتَ" 
مسألة [42]: مَنْ قال: "ذُبْرّكِ عليّ حرامٌ" ومَنْ قالت له: 
"مالي عليك حرامٌ" فال لها: "وأنتٍ أيضًا حرامٌ” 
مسألة [43]: مَنْ أمسكث فَرْجَهُ فقال لها: "فَرْجِى عليكِ 
حرامٌ” ونَوّى حرمة مسّه دون تحريوها 
ماله [44] :من قال الد.ريجل كدي ١‏ "كلمن لان" 
فأنكرٌ فحلَّمّهِ بالطّلاقٍ أنّهِ م يفعل ذلك فحلف خوفًا 
مسأل [45]كى: قال "انث طالق بعد شهر ” ور الطلاق 
ثم تزوّججَها قبل مُضِيٌ الشَّهِرِ وأتّى الأجلُ وهي في عصمته 
مبتألة [46]: مر قال: "أنتطالقٌ أنكا طالقٌ أنت طالقٌ إن 
ات ل" وينوي ظلقةُ والحدة حال دخوله 
مسألة [47]: مَنْ حلف بالطّلاق "لا يكلّم زيدًا" فحَالَمَ 
وكلمة أو رده وكلحة 
مسألة [48]: مَنْ حلف بالطَّلاقٍ "ليفعنَ الشَّىءَ القلانَ 
غدًا" فأبّانها ولم يفعل 
مسألة [49]: مَنْ قال: "عل الطّلاقٌ من فلانة" ولم يَكُنْ 
تزوجَها 
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مسألة [50]: مَنْ حلف على زوجته "لا تخرخ" فأخرجها 
وليّها كَرْمًا 

مسألة [51]: مَنْ حلف "لا خرجث زوجته" فخرجتث 
مسألة [52]: مَنْ كان له نساءٌ أربع وقال: "نسائي طوالقٌ" 
وقال# 'أرذث ثلانة' وصمائل أخرى 

مسألة [53]: مَنْ حلف "أنه فلانٌ بن فلان" 

مسألة [54]: مَنْ حلفَ على دراهمٌ أن زوجتّه أخذثها فثبتَ 
أنَّ غيرَها أخدّها 

مسألة [55]: مَنْ حلفت "أنه لا بدَّ أنْ يشتكيّ فلانا" أو 
مشألة [56]! مر جلت "لتضريرة عبده إلى أنينهوت" 
مسألة [57]: مَنْ حلف على آخَرّ وهو على شجرة عريانًا 
"أنه لا ينزلُ إلا مستورًا ولا يرفمٌ له أحدٌ ثوبًا" 

مسألة [58]: مَنْ حلف على رجل 'لتأَكلَنَ' 

مسألة [59]: حكم اليمين على الطعام 

مسألة [60]: مَنِ ادَعَتْ أنه طلّقَها ثلانًا وم يُصَدَّفها ولا بينة 
وحُكِمَ بكَوْنهَا زوجة ثم طلّقّها طلاقًا بائنًا م أرا أنْ يعقدَ 
عليها 

مسألة [61]: مَنْ كان له امرأتان فرأى طائرًا فقالّ: 'إِنْ كان 
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هذا غرايًا فزينبٌ طالقٌء وإِنْ لم يَكُنْ غرابًا فعَمْرَة طالقٌ" 
وَالْتَبَسَ عليه الأمرٌ وتعذَّرَ التَحقِيقٌ 

مسألة [62]: حالفان تناقضا كطائر يقول هذا: "غرابٌ" 
وعذاء خد :"روتسد السفن 

مسألة [163: مَنْ حلف في مشاجرته مع أخيه "لا حَصَرَهُ في 
حزنٍ ولا فرح" 

مناه نس 1 حل اللي ل 
"لبُخْبرَنَهُ" واكتفىّ بالكتاب أو الرّسولٍ 

مسألة [65]: مَنْ حلف "لَيَصُومَنَ غدًا" فأصبح صائ) ثمّ 
أفطرّ ناسيًا 

مسألة [66]: مَنْ قالّ: "يَْرَمُنِي اليمينُ مِنْ بتي " ولا نيّةَ له 
نالة 1671 سكا قر تك لخمرا نداضل رحة فال أن 
طالقٌ إن صعدتٍ وأنتٍ طالقٌ إن نزلتِ وأنتِ طالقٌ إن 
وقفتٍ" فألقث نفسّها 

ملحق: الفتوى التي في أوّلٍِ المخطوط وهي فيمَنْ قال 
لزوجته: "أنتٍ طالقٌ ثلانًا على سائر مذاهب المسلمين" مع 
حاف 

1- الفتوى 

2ت الخاشية 

خاتمة التحقية 
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الفهارس العامة 

أولا: فهرس الآيات القرآنية 
ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية 
ثالثا: فهرس الأعلام المترجَم لهم 
رابعا: فهرس المصادر والمراجع 
خامسا: فهرس الموضوعات 
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